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ومن كاتب إلا سیغني و  یبقى الدهر ما كتبت بداء 
فلا تكتب بكفك غیر شيء یسرك في القیامة ان تراه 

لذلك أسأل االله الكریم رب العرش العظیم أن یتقبل مني عملي هذا وأن 
یجعلني مقربة بالفوز بجنان النعیم الحمد والشكر الله الذي رزقني من هذا 
   العلم و أعطاني من القوة والمقدرة ما أحتاجه للوصول إلى هذا المستوى 
ونسأله العفو و الرحمة والغفران إلى الذي یتدفق له قلبي بإستمرار ضیاء 

قلبي نور بصري محمد صلى االله علیه وسلم. 
لیك یا ا الحنان نبعإلى من سهرت اللیالي لأجلي إلى التي  كانت ومازالت 

أول كلمة نطق بها قلبي أطال االله عمرك أمي الغالیة 
إلى من زرع في نفسي الأمل وحب العمل في الحیاة ابي الغالي ومن قال 

فیهم المولى عزوجل "وقل ربي إرحمهما كما ربیاني صغیرا....." 
إلى أخواتي البنات واخص بالذكر اختي وداد التي كانت بمثابة الام التي 

 ولؤلؤة العائلة لینا سرین وأخویها لؤي ساندتني في اصعب فترات حیاتي
واخوتي وحسینة  وبدون ان انسى اخواتي مفیدة و وسیلة وسهیلة ورامي

الذكور احمد وولید  وجمیع الأهل و الأقارب والأصدقاء 
إلى كل من ساندني في إنجاز هذا العمل 

 بدون ان انسى العاملین معي في المدیریة الفرعیة للصیانة 
إلى الأستاذة المؤطرة بوالشعور شریفة التي لها كل الفضل في إنجاز هذا 

العمل 
 إلى كل أساتذة المشوار الدراسي 

جزاكم االله خیرا إنشاء االله  مع  تمنیاتي بدوام الصحة والعافیة. 
 



  
الشكروالعرفان 

 
 

 
 

 
الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل ، فالحمد الله أوله وآخره 

ول صلى االله علیه وسلم :"..... ومن سوإنطلاقا من قول الر
صنع إلیكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به، فأدعوا 

له حتى تروا أنكم كافأتموه " 
اتقدم بالشكر والعرفان والتقدیر لكل من مد ید العون والمساعدة  

 بوالشعور شریفة التي ساعدتني على ةوفي مقدمتهم الأستاذ
إنجاز هذا العمل، والتي لم تبخل علي لا بالتوجیه ولا بالمعرفة 

فكانت لي نعم الأستاذة 
 . أسال أستاذتي الكریمة عمرا مدیدا وعیشا سعیدا

كما اتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى الأساتذة أعضاء لجنة        
 المناقشة الذین قبلو مناقشة هذه المذكرة

وأخیرا أسدي عبارات العرفان لكل من ساهم سواء من قریب أو 
بعید في إتمام هذا العمل المتواضع. 

شكر كل هؤلاء وجزاهم االله خیرا أ

 



 ملخص البحث

 وذلك ، 2015-1980      تهدف هذه الدراسة إلى تحري لأهم محددات التضخم في الجزائر خلال الفترة 

 وذلك باستخدام برنامج ،OLS بالاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد ومنهجیة المربعات الصغرى الاعتیادیة 

Eviews8 لتحلیل البیانات . 

 ، والمعروض النقدي،      وتوصلت الدراسة إلى وجود اثر ذو دلالة إحصائیة لكل من الناتج المحلي الخام 

 وعدم وجود اثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف ،وكتلة الأجور وحجم الواردات على التضخم في الجزائر

 .الفعلي الحقیقي على التضخم في الجزائر

 . اقتصاد جزائري، دراسة قیاسیة ، محددات ، التضخم : الكلمات المفتاحیة

The abstract : 

       This study aims to investigate the most important determinants of inflation in 

Algeria during the period 1980-2015. The present study relies on ordinary lest 

square methology to forecast the regression Eviews8 program used to analyze the 

data . 

       The study found that there is a statistically significant effect of the gross 

domestic product, the money supply, the mass of wages and the volume of imports 

on inflation in Algeria, and the absence of a statistically significant effect of the real 

effective exchange rate on inflation in Algeria .       

Key wards :  Inflation , determinants , Empirical study , algeria's  economy . 
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مقدمة: 

لقد ارتبط الفكر الاقتصادي النقدي والمالي في الكثیر من الدراسات والأبحاث بمسألة التضخم كأهم الظواهر 

الاقتصادیة التي اتسمت بها الاقتصادیات المتقدمة والسائرة في طریق النمو على حد سواء، وتعد ظاهرة التضخم 

حالة مرضیة لصیقة بالحیاة الاقتصادیة للدول وتؤدي إلى آثار اقتصادیة واجتماعیة خطیرة یصعب التخلص 

منها. 

 منذ أواخر الثمانیناتوعلى اعتبار أن الاقتصاد الجزائري جزء لا یتجزأ من الاقتصاد العالمي ، عانى هو الآخر 

من العدید المشاكل منها الأزمة البترولیة والتي تجلت مظاهرها في ارتفاعات كبیرة للمستویات العامة للأسعار 

إلى الحد الذي شكل إعاقة حقیقیة لمسار التنمیة مما دفع بالدولة الجزائریة إلى وضع استراتیجیات شاملة 

للإصلاح الاقتصادي حیث شكل التضخم أحد محاورها الأساسیة لما له آثار سلبیة على المستویین الكلي 

والجزئي وبالرغم من أن معدلات التضخم المسجلة في السنوات الأخیرة تختلف كثیرا عن تلك التي سجلت نهایة 

الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن الماضي إلا أن ظاهرة التضخم مازالت تطرح نفسها بقوة مع الموازاة مع 

 والتطلعات التي تطمح إلیها في المدى القصیر صناع القرارالسیاسة النقدیة والمالیة المنتهجة من طرف 

.  للنقودوالمتوسط خاصة فیما یتعلق برفع معدل النمو وتحسین القدرة الشرائیة

مشكلة الدراسة  :أولا 

باعتبار التضخم من بین المؤشرات الأساسیة المحددة لاستقرار الاقتصاد الكلي، كان لابد من تحدید المتغیرات 

المحددة للسیرورة التضخمیة والتي تمثل القاعدة الأساسیة لرسم سیاسات  الاقتصاد الكلي، ومن هذا المنطلق 

یمكن صیاغة الإشكالیة في السؤال الجوهري الآتي: 

 ما مدى تأثر التضخم بالمتغیرات الاقتصادیة الكلیة في الجزائر؟

  التساؤلات الفرعیة:ثانیا 

وللإجابة على هذا السؤال تمت تجزئته إلى الأسئلة الفرعیة التالیة: 

 هل یوجد أثر لناتج المحلي الخام على التضخم في الجزائر؟. -1

  على التضخم في الجزائر؟.للمعروض النقديهل یوجد أثر  -2

  على التضخم في الجزائر؟.ورهل یوجد أثر للكتلة الأج -3
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 لواردات على التضخم في الجزائر؟.اهل یوجد أثر لحجم  -4

 هل یوجد أثر لسعر الصرف الفعلي الحقیقي على التضخم في الجزائر؟. -5

فرضیات الدراسة  :ثالثا 

على ضوء ما تم طرحه من إشكالیة وتساؤلات حول موضوع الدراسة وأملا في تحقیق أهدافها، یمكن تحدید 

مجموعة من الفرضیات التي نسعى إلى اختبارها وهي: 

 %.5یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لناتج المحلي الخام على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة  -1

 %.5عند مستوى معنویة   على التضخم في الجزائرللمعروض النقديیوجد أثر ذو دلالة إحصائیة  -2

 %.5 على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة وریوجد أثر ذو دلالة إحصائیة للكتلة الأج -3

 %.5عند مستوى معنویة  لواردات على التضخم في الجزائرایوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لحجم  -4

عند مستوى معنویة  یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف الفعلي الحقیقي على التضخم في الجزائر -5

5.% 

 أهمیة الدراسة :رابعا 

تتضح من خلال الأهمیة المتزایدة لظاهرة التضخم في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي خاصة، وأهمیة 

الدراسة مستمدة من أهمیة الموضوع الذي یتناول أهم القضایا التي شغلت الفكر الاقتصادیة والمتمثل في 

 أساس الدراسة،  حیث أن استقرار الأسعار یمثل 2015- 1980محددات التضخم في الجزائر وأخذنا الفكرة 

عنصر أساسیا في تحقیق التوازن الاقتصادي، كما تظهر أهمیة الدراسة في أنها تسعى للكشف من خلال 

الدراسة التطبیقیة عن أهم المتغیرات الداخلیة و الخارجیة التي تؤثر في التضخم أو بمعنى آخر تحدید أهم 

العوامل المسببة للضغوط التضخمیة في الجزائر على مستوى المتغیرات الكلیة، وهو الأمر الذي قد یساهم في 

  توجیه السیاسات الاقتصادیة الوطنیة من خلال استخدامها لأدواتها للتخفیف من حدة هذه الآثار والضغوط.

 أهداف الدراسة :خامسا 

، 2015-1980تهدف هذه الدراسة إلى محاولة صیاغة نموذج قیاسي لمحددات التضخم في الجزائر خلال 

ویمكن تلخیص أهداف هذه الدراسة في النقاط التالیة: 

 قیاس أثر الناتج المحلي الخام على التضخم. -

  على التضخم.المعروض النقديقیاس أثر  -
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  على التضخم .ورقیاس أثر الكتلة الأج -

 على التضخم.الواردات قیاس أثر لحجم  -

 قیاس أثر لسعر الصرف الفعلي الحقیقي على التضخم. -

 الخروج بنتائج وتوصیات قد تساهم في تحقیق استقرار الأسعار المحلیة وتحسین آداء الاقتصاد الوطني. -

أسباب اختیار الموضوع  :سادسا 

نظرا للتخصص المدروس وارتباطه بالموضوع، بالإضافة إلى المیول الشخصي لدراسة مثل هذا الموضوع 

والتعرف أكثر على ظاهرة التضخم ومحدداتها في الجزائر،  خاصة في الظروف الراهنة التي تعیشها الجزائر 

زیادة معدلات التضخم. لالذي قامت به في الفترة الأخیرة  والذي یؤدي  وهو التمویل غیر تقلیدي

 منهجیة الدراسة :سابعا 

للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات المطروحة واختبار فرضیات الدراسة التي تمت صیاغتها، كان هذا الموضوع 

 الرصید النظري للموضوع إضافة إلى مبادئ النظریة الإحصائیة و،التحلیلي وعن عبارة عن المنهج الوصفي 

والقیاسیة ومن أجل التأكد من مدى معنویة النموذج القیاسي المعتمد سنحاول استخدام الاختبارات الإحصائیة 

. Eviews 8وذلك بالاستعانة بالبرنامج المعلوماتیة المتخصص 

حدود الدراسة  :ثامنا 

حددت دراسة الموضوع في إطارین مكاني وزماني:  -

 مكاني وهو الجزائر ودراسة محددات التضخم فیها. -

 قصد الإلمام بجوانب 2015 إلى غایة سنة 1980زماني فسنعتمد في هذه الدراسة منذ سنة الأما فیما یخص 

 الموضوع خلال فترتي الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق، وهذا هو سبب اختیارنا لهذه الفترة.

الدراسات السابقة  :تاسعا 

 : الدراسات العربیة

 محددات التضخم في الجزائر دراسة قیاسیة باستعمال نماذج الانحدار الذاتي المتعدد ،عبد االله قوري یحیى1-
، مجلة الباحث، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، العدد SVAR  ،1970-2012 الهیكلیة

14 ،2014 .
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 الأساسیة للتضخم في الاقتصاد الجزائري على الفترة المدروسة تمتد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المحددات

  تحلیل التباین ودوال،Svar باستعمال متجهات الانحدار الذاتي المتعدد الهیكلیة 2012 إلى 1970من 

.  الاستجابة اللحظیة

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 

% من أجل كل وحدة 2كتلة الأجور المحدد الرئیسي للتضخم في الجزائر خلال الفترة القصیرة بزیادة قدرها  -

-% والكتلة النقدیة 1.6%، الناتج المحلي  الخام الحقیقي 2زائدة في كتلة الأجور، إلى جانب أسعار الواردات 

 %.1.2والإنفاق الحكومي  1.6%

في المدى المتوسط والبعید تصبح الكتلة النقدیة هي المتغیر الأساسي المفسر لتغیر الأسعار إلى جانب كل  -

 من الواردات، الأجور، والإیرادات الحقیقیة.

معدلات الفائدة في الجزائر لا یعتبر أداة فعالة لاحتواء التضخم وخاصة في الأجل القصیر والمتوسط، ویفسر  -

 ذلك بعدم میل الأفراد للادخار بسبب النزعة الاستهلاكیة.

 مجلة ، محددات التضخم في الجزائر باستخدام منهجیة التكامل المشترك ، بوتیارة عنتر وبلعباس رابح-2
 . 2016 ، 15 العدد ،العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة 

 بناء نموذج قیاسي یفسر سلوك ظاهرة التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة إلىهدفت هذه الدراسة 

)، بالاعتماد على منهجیة التكامل المشترك ونموذج الخطأ. 1990-2012(

وتوصلت هذه الدراسة إلى: 

أن ظاهرة التضخم في الجزائر تفسر كل من الناتج المحلي الخام، الواردات الكلیة، سعر الصرف وعدد  -

السكان، وهي المحددات الأساسیة لظاهرة التضخم في الجزائر حیث أن تأثیر الناتج الداخلي الخام تأثیر عكسي 

 على التضخم، أما باقي المتغیرات التفسیریة فتأثیرها طردي على مؤشر التضخم في الجزائر

  :الدراسات الأجنبیة 

1-Hamad A altowaijri , Determinats of Inflation in saudi Arabia , world review of 

business rescarch, vol 1, No 4,2011. 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العوامل الداخلیة والخارجیة المسببة للتضخم في المملكة العربیة السعودیة 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 2010-1996خلال فترة 
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أن العوامل الخارجیة هي المصدر الرئیسي للتضخم في الاقتصاد السعودي بسبب انفتاحه على العالم  -

إلى ارتفاع  الخارجي، واستیراد معظم السلع من الخارج، فارتفاع الأسعار العالمیة للسلع وتراجع قیمة الدولار أدى

 معدلات التضخم في المدى القصیر والمتوسط.

السعودي بالدولار  لالریا في حین أن عرض النقود لم یكن له أثر على معدل التضخم بسبب ارتباط  -

 إضعاف السیاسة النقدیة المحلیة. الأمریكي، وهو ما أدى إلى

2-Fatukasi Bayo, Determinats of Inflation in Nigeria : An Emprical Analysis, 

International journal of humanities and social science , vol 1 , No 18 , 2011. 

 من خلال البحث عن 2003-1981هدفت هذه الدراسة ببحث عن محددات التضخم في نیجیریا خلال الفترة 

المتغیرات التي تؤثر  في التضخم. 

 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 

أن جمیع المتغیرات المفسرة: عجز الموازنة، عرض النقود، معدل الفائدة، سعر الصرف، ذات تأثیر موجب  -

% من التغیر في معدل التضخم في حین قدر حد 72ومعنوي على معدل التضخم في نیجیریا، حیث قدرت 

 (M1)% وعلیه أوضحت الناتج أن معدل التضخم في نیجیریا سببه زیادة العجز، عرض النقود 28الخطأ ب 

 وسعر الفائدة، سعر الصرف الحقیقي وعوامل أخرى مثل: معدل النمو السكاني....الخ.

هیكل الدراسة  :عاشرا 

تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین، الفصل الأول خصص لإعطاء الخلفیة النظریة للموضوع، حیث تم التطرق 

في هذا الفصل إلى التضخم في النظریة الاقتصادیة، حیث قسمناه إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الإطار 

لأثار النظري لظاهرة للتضخم، والمبحث الثاني: التحلیل الفكري لظاهرة التضخم، أما المبحث الثالث: فخصص 

. وسبل معالجة ظاهرة التضخم 

أما الفصل الثاني فخصص للجانب القیاسي، حیث جاء استكمالا للتحلیل النظري حیث تم التطرق في المبحث 

 الاقتصاد الجزائري، ووصولا إلى  فيوالمبحث الثاني إلى التضخم  أساسیات علم الاقتصاد القیاسيالأول إلى 

  وهذا بغرض اختبار فرضیات الدراسة تجریبیا. لثالتضخم في الجزائر في المبحث الثا لمحدداتنمذجة قیاسیة 



 

 الفصل الأول:

 التضخم في النظریة الاقتصادیة



 الفصل الأول: التضخم في النظریة الإقتصادیة

 

 
2 

تمهید: 

وأصبحت هذه الظاهرة من أكثر الظواهر شیوعا في عالمنا  ،عرفت البشریة ظاهرة التضخم منذ أقدم العصور

المعاصر وذلك لكونه ظاهرة مرضیة تشكو منها معظم الاقتصادیات الوطنیة في وقتنا الحالي، ونظرا للآثار 

السلبیة التي قد تخلفها سواء من الناحیة الاقتصادیة أو من الناحیة الاجتماعیة بغض النظر عن درجة تفاوتها 

من بلد لآخر. 

وعلیه حاولت في هذه الدراسة إلى التطرق لظاهرة التضخم في النظریة الاقتصادیة من خلال المباحث التالیة: 

التضخم.  النظري لظاهرة المبحث الأول: الإطار

المبحث الثاني: التحلیل الفكري لظاهرة التضخم. 

التضخم.  وسبل معالجة ظاهرة المبحث الثالث: آثار
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التضخم  المبحث الأول: الإطار النظري لظاهرة

لا یعتبر التضخم ظاهرة حدیثة، وإنما ظاهرة تمتد إلى العصور القدیمة حیث عرفت البشریة ظاهرة ارتفاع 

الأسعار منذ القدیم، ورغم أخطار هذه الظاهرة فإن المشكلة لیست في التضخم و إنما في كیفیة تأثیراته أو كیفیة 

التحكم فیه. 

 المطلب الأول: تعریف لظاهرة التضخم وأنواعه
إنه من المتفق علیه بین المالیة والاقتصاد أنه لیس لكلمة التضخم معنى واحد أو مفهوم محدد، بل اختلف 

 1تعریف التضخم عند هؤلاء المفكرین والعلماء و باختلاف المقصود منه والزمن الذي حل فیه.

الفرع الأول: تعریف التضخم 

التضخم كظاهرة بالمفهوم البسیط، یتمثل في ارتفاع الأسعار نتیجة لزیادة كمیة النقود بالنسبة لكمیة السلع 

والخدمات، فتصیر القوة الشرائیة للنقود أو قیمتها الحقیقیة باتجاه عكسي مع التغیرات في المستوى العام 

للأسعار، ولا یعد الارتفاع في المستوى العام للأسعار تضخما، مالم یرتبط بالدخل، ومن هنا یمكن القول أن 

 2التضخم هو ظاهرة دینامیكیة یمكن الوقوف علیها خلال فترة طویلة نسبیا.

ویعرف أیضا على أنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، ویترتب تدهور القوة الشرائیة للنقود بعبارة 

مختصرة: غلاء الأسعار، ورخص النقود، أو هو زیادة في الطلب الكلي بنسبة أكبر من الزیادة في العرض 

 3الكلي.

ویعرف كویتر التضخم بأنه الحالة التي تأخذ فیها قیمة النقود بالانخفاض، أي عندما تأخذ الأسعار بالارتفاع، 

واستنادا إلى بیجوا تتوفر حالة التضخم عندما تصبح الزیادة في الدخل النقدي أكبر من الزیادات في كمیة 

الإنتاج المتحققة. 

وللإحاطة أكثر بظاهرة التضخم وتبیان المقصود منها لا بد من تحدید الضوابط  التي تتحكم في ذلك، من أجل 

: 4هذا یمكن تصنیف التعاریف الخاصة بالتضخم حسب معیارین

-التعاریف المبنیة على الأسباب المنشئة للتضخم؛ 

- التعاریف المبنیة على خصائص التضخم. 

 

                                                             
.09، ص،2000 مصر ،لإسكندرية ، ا مؤسسة شباب الجامعة التضخم المالي،غازي حسين عناية، 1 

.270، ص2006، لبنان، بیرت، دار المنهل اللبناني الاقتصاد النقدیة المصرفي، بسام الحجار، 2 
  ، ، دار المكتبي2 الطبعة  آثار التضخم على العلاقات التعاقدیة في المصارف الإسلامیة و الوسائل المشروعة للحمایة،رفیق یونس المصري،3

 .70، ص2009،مصر
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، دراسات اقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة  دراسة اقتصادیة و قیاسیة لظاهرة التضخم في الجزائر، سعید هتهات،4

 .28، ص2006-،2005الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ورقلة،الجزائر
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 التعاریف المبنیة على الأسباب المنشئة للتضخم: -1

عرف الاقتصادیون والمفكرون  في القرن التاسع عشر التضخم اعتمادا على أسبابه بأنه" الزیادة في كمیة النقد 

المتداول التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار". 

كما أن الاقتصادي الفرنسي المعاصر فرانسوا بیرو قال: أن اقتصاد الدولة یشكو من حالة التضخم، عندما یزداد 

النقد الجاهز من غیر أن تزداد البضائع، أما الاقتصادي 'لرنر' فقد عرف التضخم بأنه " زیادة الطلب على 

إلى تزاید ( وضغط)  العرض"، وبالتالي لا یعرف هذا الاقتصادي سبب التضخم للدور الذي یلعبه النقد وإنما یرده

الطلب عامة. 

وأخیرا عرف الاقتصادي 'كینز ' التضخم بأنه:" زیادة المقدرة الشرائیة التي لا یقابلها زیادة في حجم الإنتاج"، 

امتصاص  وبالتالي لیست كل زیادة بین المقدرة الشرائیة  تؤدي إلى التضخم، ذلك لأن زیادة الإنتاج سیؤدي إلى

زیادة المقدرة الشرائیة  لدي المستهلكین العادیین ولدى المستهلكین  المنتجین (المشتریین لعوامل الإنتاج). 

وفي حالة قصور زیادة الإنتاج  عن استیعاب زیادة القوة الشرائیة، فسیحدث التضخم وبنسب متفاوتة حسب درجة 

 1الاستیعاب.

 التعریف المبني على خصائص التضخم: -2

یبني أصحاب هذا المعیار تعریفهم للتضخم، وبیان المعنى المراد منه بناءا على الخصائص والآثار الخاصة 

والناتجة عنه وأهمها ارتفاعات الأسعار. 

ومن بین هؤلاء الاقتصادیین ' مارشال'،'ودبنسن'،'فلامان'، 'كلوزو' وغیرهم، وتنصب تعریفاتهم للتضخم على أهم 

الآثار الناتجة عن التضخم  وهي الأسعار. 

فیعرف ' روبنسن' التضخم : " بأنه ارتفاع غیر منتظم للأسعار". 

ویعرفه 'مارشال' : "بأنه ارتفاع الأسعار، بینما یعرفه ' فلامان' : "بأنه حركة الارتفاع العام للأسعار"، أما 'كلوزو' 

 2فیقول أنه:" انه المحركات العامة لارتفاع العام الأسعار الناشئة عن العنصر النقدي كعامل محرك دافع".

من مختلف التعاریف السابقة وبغض النظر عن المعیارین المستند إلیهما أن التضخم " هو الزیادة في الأسعار 

ي إلى انخفاض القدرة الشرائیة". دبشكل مستمر ودائم والذي لا یقابله زیادة في الإنتاج، مما یؤ

الفرع الثاني: أنواع التضخم 

 وهذا ،أن هناك جدلا كبیرا حول إعطاءها مفهوما شاملا لها بالرغم من الاهتمام المنصب على هذه الظاهرة إلا

التضخم حسب المعاییر التالیة :  وأشكال ماولد كنتیجة طبیعیة تعدد واختلاف أنواع

 
                                                             

 .188، ص 2014 الطبعة الأولى ، مكتبة المجمع العربي، الأردن،  الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبیقات،مصطفى یوسف الكافي،1
 .22غازي حسین عنایة،مرجع سابق، ص 2
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 حدة التضخموفق معیار  1-

 ویقصد به الارتفاع في المستوى العام للأسعار بشكل متوسط، التضخم الزاحف (التدریجي) أو المتسلق:1-1

وهذا النوع من التضخم علیه خلاف بین الاقتصادیین، حیث یرى بعضهم في نسبة الارتفاع البسیطة في 

 للاقتصاد، ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع الأسعار السلع قبل ارتفاع أسعار المواد فیؤدي ذلك  إنماءالأسعار

إلى زیادة الاستثمارات.  إلى زیادة الأرباح مما یدفع رجال الأعمال

 في % 3إن الآثار التراكمیة لمثل هذا التضخم تكون شدیدة، فارتفاع مستوى قدره  بینما یرى البعض الأخر

 سنة، كما أن التضخم 23المستوى العام للأسعار إنما ینبغي مضاعفة المستوى العام للأسعار في حوالي 

الزاحف یتضاعف بسرعة ویؤدي إلى التضخم الشدید الجامح. 

 1وهذا النوع من التضخم ناتج عن:

الزیادة الطبیعیة للسكان وتطور احتیاجاتهم، دون أن یواكب ذلك زیادة في عرض السلع و الخدمات لتلبیة  -

 هذه الاحتیاجات؛

 تمویل قسم من الإنفاق العام عن طریق إصدار النقود بدون غطاء من الإنتاج أو المعادن الثمینة. -

 .ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي -

 2وهذا النوع من التضخم یتقبله الأفراد لأنه یأتي بدفعات صغیرة وبالتالي یجعل التضخم أمرا عادیا.

): ویمكن أن یطلق علیه اسم الدورة الخبیثة للتضخم وهو یحدث نتیجة لارتفاع التضخم الجامح ( الطلیق2-1-

الأسعار بشكل كبیر الأمر الذي یقود إلى زیادة الأجور بشكل ینسجم مع هذه الزیادة في الأسعار وكذلك ارتفاع 

تكالیف الإنتاج في القطاعات الإنتاجیة وبسبب هذا تقلیل الصناعات مما یدفعها إلى زیادة الأسعار لسلعها التي 

 3تنتجها وهذا یدفع بدوره لزیادة الأجور.

أو  %50ویحدث عندما تتزاید الأسعار بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصیرة من الزمن تصل فیها إلى حدود 

 سنویا، وحتى أكثر من ذلك. 60%

 ضررا وأثرا على الاقتصاد الوطني، حیث تتوالى الارتفاعات الأشكاللأجل هذا یمكن اعتبار هذا النوع أشد 

الشدیدة للأسعار دون توقف، وتزداد سرعة تداول النقود، مما یصعب على السلطات التحكم في الوضع، فتفقد 

إلى التخلص منها،  النقود قوتها الشرائیة، وقیمتها كوسیط للتبادل، وخاصیتها كمستودع للقیمة، مما یدفع الأفراد

                                                             
34-33، ص ص 2011 الطبعة الأولى ، دار النفائس، الأردن، التضخم والكساد ( الأسباب و الحلول)،وضاح نجیب رجب، 1 

. 218، ص 2010 الطبعة الأولى ، دار الفكر، الأردن،  اقتصادیات النقود و البنوك،متولى عبد القادر،2
 .203-202، ص ص 2010الطبعة الأولى ، دار المستقبل ، الأردن،  النقود و البنوك بین النظریة و التطبیق، أنس البكري ، ولید الصافي،3
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واستثمارها في قطاعات غیر إنتاجیة مبددة للثروة، مثل الأراضي، المباني، الأجهزة الكهربائیة والسیارات، أو 

 1یتجهون لشراء الأسهم والسندات.

 وهو ینتج عن التضخم الزاحف إلا انه أكثر حدة، وفي هذه الحالة تدخل حركة الزیادة في التضخم العنیف:3-1

 سنویا %5الأسعار في حلقة مفرغة فتصل إلى معدلات كبیرة، واعتبر معدل التضخم لهذا النوع في حدود 

 2ویحدث التضخم العنیف.

وتم تحدید نسبته من  في هذا الصنف تكون نسبة ارتفاع الأسعار اكبر بكثیر من سابقه،التضخم الراكد: 4-1

، حیث ارتفعت 1993، 1979، 1974فما فوق مثل: حالات التضخم التي واجهتها الهند في السنوات %10

 3، على الترتیب.26%، %25، 19%الأسعار بنسب 

 : تدخل الدولةوفق معیار2- 

تتحدد بعض أنواع الاتجاهات التضخمیة بمدى تحكم الدولة في جهاز الائتمان، ومراقبتها لتحركات المستویات 

 4العامة للأسعار، والتأثیر فیها، حیث ینطوي تحت ظل هذا المعیار ثلاثة أنواع من الاتجاهات التضخمیة.

هو عبارة عن حالة یظل فیه المستوى العام للأسعار منخفضا بوسیلة أو التضخم المكبوت (المقید): 1-2

بأخرى، ولكن هذا الثبات یكون على حساب تراكم قوي یمكن أن یسبب ارتفاع( انفجاري) في الأسعار في مرحلة 

 لاحقة.

ویسود هذا النوع من التضخم في البلدان ذات الاقتصاد المخطط والتي تهیمن الدولة فیها على الاقتصاد. 

ویحدث التضخم المكبوت في حال زیادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع والخدمات وبخاصة عندما 

تصدر الدولة نقودا وتضعها في التداول دون غطاء من الإنتاج أو من الذهب أو من العملات الأجنبیة (القطع 

 5النادرة).

یتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع سافر في الأسعار والأجور، والنفقات التضخم الطلیق (المكشوف): 2-2

الأخرى التي تتصف حركاتها بالمرونة، وتتجلى في ارتفاع عام في الدخول النقدیة، وذلك دون أي تدخل من قبل 

السلطات الحكومیة للحد من هذه الارتفاعات، أو التأثیر فیها، ووقفها حیث تتجلى مواقف هذه السلطات السلبیة 

لى تفشي هذه الظواهر التضخمیة، والتسارع في تضخمها، فترتفع المستویات العامة للأسعار بنسبة إمما یؤدي 

P14Fاكبر من ازدیاد التداول النقدي للكمیات النقدیة المتداولة.

6 

                                                             
 .37هتهات سعید،مرجع سابق، ص 1
 .218متولى عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
. 38هتهات سعید،مرجع سابق، ص 3

.56غازي حسین عنایة،مرجع سابق، ص  4 
.35-34وضاح نجیب رجب، مرجع سابق، ص ص  5 

 .57غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص 6
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إذ یسمح للقوى التضخمیة بممارسة ضغوطها على الأسعار فترتفع الأسعار نتیجة  وهو على عكس المكبوت

 1زیادة الطلب على السلع والخدمات أو زیادة تكالیف الإنتاج، أو زیادة الكتلة النقدیة.

مثل هذا النوع  من التضخم بارتفاع ملحوظ في الدخول النقدیة دون أن نجد تيالتضخم الكامن( الخفي): 3-2

 بإجراءاتها المختلفة دون إنفاق هذه الدخول المتزایدة فیبقى قامتلها منفذا للإنفاق، بفضل تدخل الدولة حیث 

 التضخم كامنا، وخفیا لا یسمح له بالظهور وفي شكل انكماش في الإنفاق على السلع الاستهلاكیة، والغذائیة ، 

 والاستثماریة.

وغالبا ما تتدخل العوامل، والظروف الاقتصادیة لإجبار الدولة على الحد من ظهور الظواهر التضخمیة بالحد 

من الإنفاق في الحروب مثلا، حیث یتمثل الإنتاج المدني بالتخفیض لصالح الإنتاج الحربي، فأمام هذا الوضع، 

الدخول  وقلة المعروض من السلع الغذائیة، والاستهلاكیة التي یشتد الطلب علیها أثناء الحروب، بفضل ارتفاع

أمامها، وتعمد إلى التقنین بتطبیق نظام الحصص بحیث  أوجه الإنفاق إغلاق النقدیة، وتزایدها تلجأ الدولة إلى

لا یجوز الحیازة لأكثر من الحصة المقدرة للأفراد، وهذا مما یتطلب أن تتدخل الدولة في حركات العرض، 

والطلب في الأسواق. 

  تعدد القطاعات الاقتصادیة:وفق معیار3-

تتنوع الاتجاهات التضخمیة بتنوع القطاعات الاقتصادیة الموجودة فالتضخم الذي یتفشى في سوق السلع یختلف 

عن التضخم الذي یتفشى سوق عوامل الإنتاج، كذلك التضخم الذي یتفشى في قطاع الصناعات الاستهلاكیة 

 2یختلف عنه في القطاعات الاستثماریة.

 حسب كینز فإن هناك نوعان من التضخم في أسواق السلعالتضخم في أسواق السلع:1-3

الذي یعبر عن الزیادة في نفقات إنتاج السلع الاستثماریة على الادخار، ویحدث هذا النوع التضخم السلعي:  •

 3في قطاع صناعات الاستهلاك.

وهو التضخم الذي یحصل في قطاع صناعات الاستثمار، حیث یعبر عن زیادة قیمة سلع التضخم الرأسمالي:  •

الاستثمار على نفقة إنتاجها، وكنتیجة لتفشي هذه الاتجاهات التضخمیة فإن أرباحا كبیرة تتحقق في كلا قطاعي 

 الاستهلاك و الاستثمار.

 

 

                                                             
 .2019متولي عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
 .60غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص 2
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، الاقتصاد )، 2011-1980 ظاهرتا البطالة و التضخم فالجزائر، دراسة قیاسیة اقتصادیة للفترة (علواش وردة،3

 .40، ص 2015-2014، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، 3القیاسي، جامعة الجزائر
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التضخم في سوق عوامل الإنتاج: 2-3

 في ة وهو ما یعبر عن زیادة الاستثمار على الادخار بصفة عامة، بحیث تتحقق أرباح قدريلتضخم الربحي:ا •

 قطاع صناعات سلع الاستهلاك و الاستثمار.

یحدث نتیجة ارتفاع وتزاید نفقات الإنتاج، ومنها أجور الكفایة العمال، وقد ورد هذا التقسیم لدخلي: االتضخم  •

أسواق السلع الاستهلاك،  إلى في تحلیل كینز للتغیرات الحاصلة في مستویات الأسعار فهو یقسم الأسواق

وهي التي  وأسواق سلع الاستثمار، فعندما تتعادل نفقة سلع الاستثمار مع الادخار فإن حالة من التوازن تحصل

P18Fتتصف باستقرار في الأسعار.

1 

  : التوازن بین كمیة النقود وكمیة الإنتاجوفق معیار-4

وهو ارتفاع الأسعار بسبب زیادة الطلب عن العرض، أي بسبب زیادة الدخل النقدي لدى  التضخم الطلبي: 1-4

 2الأفراد، ومن ثم تضخم الأجور وتضخم الأرباح، وهذه الزیادة لا تقابلها زیادة في الإنتاج.

ینشأ هذا التضخم عندما یكون سبب في ارتفاع  الأسعار هو زیادة التكالیف، من زیادة التضخم التكالیفي: 2-4

أثمان خدمات عوامل الإنتاج، إلى ارتفاع الأجور، وبالتالي یحدث ما یسمى زیادة التكلفة الحدیة على الإیراد 

الحدي  للإنتاجیة وبثبات العرض یضطر المنتج إلى استخدام هذا العنصر، ویرفع الثمن، ویساعده على الرفع 

 3في السعر، ثبات العرض وقلة المنافسة.

إذا حدث تدهور في معدلات النمو، وتزاید في معدلات البطالة وحدث عجز متكرر في التضخم الركودي:3-4

أمام تضخم ركودي  موازین التجارة والمدفوعات، وساد عدم استقرار في قیمة العملات، هنا نستطیع القول: إننا

 4ذي نتائج سلبیة.

هو تلك الظاهرة التي تؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار باستمرار من جراء التضخم المستورد:4-4

فائض في الطلب الكلي أو ارتفاع التكالیف اللذان مصدرهما عوامل خارجیة، وهو المفهوم الذي یمكن استنتاجه 

 الذي یرى أن التضخم المستورد عبارة عن تلك الظاهرة التي تعبر عن ارتفاع المستوى Grzegorzمن تعریف 

العام للأسعار الناجمة في التحلیل النهائي عن فائض الطلب الكلي عن العرض أو ارتفاع تكلفة المدخلات القادم 

 5من الشركاء الأجانب.

                                                             
.61-60غاري حسین عنایة، مرجع سابق، ص ص  1 

 .220متولي عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
 .38وضاح نجیب رجبن، مرجع سابق، ص 3
 .220متولي عبد القادر، مرجع سابق، ص4
، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة برج بوعریریج، )2014-1990محددات التضخم في الجزائر (دراسة قیاسیة للفترة ( مسعود میهوب ویوسف بركان، 5

 .09، ص 2017، الجزائر، جوان 27العدد 
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 1 هو الذي ینتقل من الدول الصناعیة المتقدمة إلى الدول النامیة عبر الواردات .أي

لمطلب الثاني: أسباب التضخم ا

تختلف مصادر التضخم من حالة لأخرى ومن اقتصاد لآخر، وحسب طبیعة كل حالة، وطبیعة كل اقتصاد 

وظروفه، وكذلك تختلف من وقت لآخر ، وبسبب اختلاف وجهات النظر الخاصة بهذه المصادر، وقد لا یوجد 

سبب أو مصدر واحد للتضخم، وإنما قد توجد أسباب ومصادر عدیدة له، وهو الأمر الذي یفسر اختلاف 

الأسباب والمصادر  وجهات النظر التي تحاول تفسیر التضخم نتیجة اختلاف أسبابه ومصادره ، ومن  أهم

 2للتضخم مایلي:

الفرع الأول :التضخم من جانب الطلب (سحب الطلب):  

ویحدث هذا التضخم نتیجة لزیادة كمیة النقود في المجتمع مما یؤدي إلى زیادة الإنفاق مع ثبات كمیة السلع 

 3والخدمات المعروضة فیدفع بالمستوى العام للأسعار نحو الارتفاع.

ویعود هذا السبب إلى فكرة إن الاقتصاد یصل لحالة التوظیف والاستخدام الكامل، وبالتالي فعند زیادة الطلب 

على السلع والخدمات، فإنه من غیر الممكن زیادة الإنتاج المقابلة لذلك، وذلك لعدم توفر موارد غیر مستخدمة 

أو معطلة یمكن توظیفها لزیادة الإنتاج، وهذا الارتفاع في الأسعار لن یتوقف عن حد معین لأنه مع الوقت الذي 

أن البعض الأخر سیتضرر من ذلك، وهذا سیدفع هؤلاء الأفراد  ینتفع فیه بعض المواد من ارتفاع الأسعار، إلا

 للحفاظ على المستوى المعیشي  عند حد معین وذلك من خلال تخفیض مدخراتهم وزیادة  الإنفاق الاستهلاكي 

والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالیة، وبشكل عام یمكن القول أن التضخم بسبب جذب  الطلب  ینتج 

عندما یكون الطلب الكلي على السلع والخدمات اكبر من العرض  الكلي للسلع  والخدمات، وعندها فإن هناك 

نقودا كثیرة تطارد سلعا قلیلة  وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل مستمر. 

ومع كل ارتفاع في السعر یتناقص الفرق بین العرض والطلب حتى یتلاشى، ومن هذه القاعدة البسیطة التي 

تفسر دینامیكیة تكوین السعر في سوق سلعة معینة، یمكن تعمیمها على مجموعة أسواق  السلع والخدمات التي 

یتعامل بها المجتمع، فكما إن إفراط الطلب على سلعة واحدة یؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على 

جمیع السلع والخدمات أو الجزء الأكبر منها یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذا ما یسمى بتضخم 

  4الطلب.

                                                             
مجلة الجامعة الإسلامیة )، 2013-2004تحلیل العلاقة بین معدلات التضخم والأجور الحقیقیة في الاقتصاد الفلسطیني للفترة( ماجد حسیني صبیح، 1

.  78، ص 2015، فلسطین، ینایر 01، العدد 23للدراسات الاقتصادیة والإداریة، جامعة القدس المفتوحة، المجلد 
 .173، ص 2006الطبعة الأولى ، جدارا للكتاب العالمي، الأردن،  النقود و البنوك، فلیح حسن خلف،2
 .242، ص 2010 ،مصر  ، الطبعة الأولى ، الدار الجامعیة، الإسكندریة ، الاقتصاد الكلي النظریة و السیاساتعبد المطلب عبد الحمید،3
 .199، ص 2013الطبعة الأولى ، دار وائل، الأردن، ، مبادئ الاقتصاد الكلي، سامر عبد الهادي و آخرون4
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ویمكن الحد من التضخم بسبب الطلب بعدة طرق، فإذا كان من الصعب تحقیق التوازن في الموازنة العامة 

الأفراد وقطاع الأعمال ومحاولة  للدولة فیجب تمویل هذا العجز عن طریق السندات الحكومیة التي تباع إلى

تقلیل العجز الموجود في الموازنة، ویتم  الابتعاد قدر الاستطاعة عن زیادة كمیة النقود الجدیدة، ومن الأفضل

ذلك عن طریق زیادة الإیرادات من خلال الضرائب ( سواء تحسین التحصیل، أم التغطیة أم فرض ضرائب 

 1الإنفاق العام إلى الحد الذي یتلاءم مع حجم إیرادات الدولة. تقلیل جدیدة) أو

 الفرع الثاني : تضخم دفع الكلفة:

أمام نقابات عمال قویة  یواجه المنتجون تزایدا مفاجئا في تكالیف عناصر الإنتاج، فقد یجد المنتج نفسه أحیانا

متجبرة قادرة على رفع مستوى اجر العمال لدیه، أو قد ترتفع أسعار المواد الأولیة بشكل مفاجئ، وفي جمیع 

 الأحوال فإن ذلك سیترك أثرا على السعر النهائي للمنتجات التي تأثرت بزیادة تكالیف عناصر إنتاجها.

ویكون أثرها ملموسا كلما كانت زیادة تكالیف عناصر إنتاجها كبیرة، وقد واجهت دول أوروبا بشكل خاص مثل 

، مما ادخلها في 1973هذه الحالة حینما تضاعفت أسعار الوقود بنمو أربعة أضعاف إبان أزمة النفط عام 

دوامة تضخم التكالیف، فزیادة أسعار الطاقة تنعكس على كافة المنتجات مما رفع أسعارها بشكل كبیر ومستمر 

 2).1987- 1973طوال الفترة (

وبالتالي فإن أسباب ارتفاع التكالیف هذه تتعدد وتتنوع بتنوع مدخلات العملیة الإنتاجیة، وتنوع أسباب ارتفاع 

 وإجراءاتها، أو من خلال سعي لأسعارها، حیث أن أجور العاملین یمكن أن ترتفع من خلال سیاسة الدو

العاملین لرفع هذه الأجور عن طریق نقابات العمل وهو الأمر الذي یدفع إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج بسبب ذلك، 

 المشاریع المحتكرة أنكما أن الإنتاج من السلع الزراعیة التي تدخل كمستلزمات في عملیة الإنتاج كما 

لمستلزمات الإنتاج یمكن أن ترفع أسعار هذه المستلزمات، بالشكل الذي یقود إلى ارتفاع الأسعار وحصول 

 3التضخم الذي تكون أسبابه ومصدره ارتفاع تكالیف الإنتاج والتي تتصل بجانب العرض.

الفرع الثالث : التضخم المشترك 

     یأتي هذا النوع نتیجة لسببین الأول والثاني، بمعنى أن هذا التضخم یحدث بسبب زیادة الطلب على السلع 

وأسعار المواد  كارتفاع في الأجور والخدمات مع ثبات حجم الإنتاج ویرافقه أیضا ارتفاع في تكالیف الإنتاج

إلى ارتفاع  الأولیة ( الخام) وأسعار الفائدة على القروض والتسهیلات الائتمانیة وغیرها من أسباب التي تؤدي

 4وهذا بدوره سیؤدي لارتفاع الأسعار بشكل متواصل. تكلفة الإنتاج،

                                                             
.13، ص 2008 ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،مصر ،الطبعة الأولى خالد أحمد سلیمان شبكة، التضخم وآثره على الدین دراسة مقارنة،  1 

 .243عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2
 .154-153، ص ص 2008 ،الطبعة الأولى ، دار البدایة ،الأردن  النقود و البنوك،  سامر بطرس جلدة،3
 .154 سامر بطرس جلدة، مرجع سابق، ص 4
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الفرع الرابع : التضخم المستورد 

یعرف هذا التضخم الناتج عن الزیادة المستمرة في أسعار السلع  والخدمات النهائیة المستوردة من الخارج، حیث 

أن هذا النوع یظهر بشكل كبیر وواضح في الاقتصادیات الصغیرة المفتوحة على العالم الخارجي، فهذه الدول 

وخاصة الدول النامیة التي تتمیز بارتفاع مستورداتها، تستورد تلك السلع والخدمات التي تكون أسعارها مرتفعة 

وبالتالي فإنها  أصلا في الدول المصدرة لها، وبذلك لا یكون لها القدرة على تحدید أسعار تلك السلع والخدمات،

 1تستورد ذلك التضخم كما هو موجود في العالم الخارجي، ویمكن حساب التضخم المستورد وفقا للعلاقة التالیة:

التضخم العالمي  التضخم المستورد = قیمة الواردات /قیم الناتج القومي الإجمالي ×

ولابد من التنبیه هنا  إلى ضرورة التفریق بین تضخم التكالیف وتضخم المستورد حیث یخلط البعض بین 

أو عناصر إنتاج بأسعار متضخمة مما یؤدي إلى رفع أسعار المواد  التضخم الناشئ عن استراد المواد الأولیة

التي تستخدم في إنتاجها، وهذا الوضع هو ضمن تضخم التكالیف ولیس التضخم المستورد ذلك أن الأخیر یطلق 

علیه ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائیة المستوردة من الخارج، أي التي سیتم استخدامها مباشرة من قبل 

والأطعمة  والأحذیة المستهلك بمجرد استیرادها، وهذا هو المال حینما تستورد الدولة سلع مثل الملابس الجاهزة 

 2وغبرها بأسعار مرتفعة ومتضخمة. الجاهزة 

  

                                                             
 .260ص ،2008،، الطبعة الخامسة، دار وائل ،الأردن ، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق خالد واصف الوزني و احمد حسین الرفاعي1
 .155سامر بطرس جلدة، مرجع سابق، ص 2
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 المبحث الثاني: التحلیل الفكري لظاهرة التضخم
أسباب حدوثها، سعى ویسعى الاقتصادیون جاهدین لفهم  ل إلىصعند أخدنا للتضخم كظاهرة، ففي محاولة للتو

الفكریة تصب اهتمامها حولها، وتعطي كلا منها تحلیلاتها وتفسیرات لها،  ، جعلت مختلف المدارس هذه الظاهرة

وفیما یلي قراءة لأهم هذه الأفكار. 

المطلب الأول: التضخم في النظریة الكمیة للنقود 

انشغل الاقتصادیون الكلاسیكیون بدور  النقود ولماذا تنفق، فالطلب على النقود ما هو إلا طلب مشتق من 

الطلب من السلع والخدمات، ولذلك فلیس للنقود من وظیفة سوى أنها وسیط للتبادل- أي تقوم بدور الإنفاق على 

أن هناك علاقة بین النقود  السلع والخدمات وهي لیست تعبیرا عن الأسعار المطلقة للسلع والخدمات، أي

والتضخم في سیاق اهتمامهم لبناء نظریة في الأسعار، وكان طبیعیا أن یهتم الكلاسیكیون بعرض النقود وأثر 

   ذلك على التضخم، فالتغیر في كمیة النقود المعروضة إنما یؤدي إلى تغیر مماثل في المستوى العام للأسعار

 1وبالتالي في معدل التضخم.

 2الفرع الأول :فرضیات النظریة الكمیة

تقوم النظریة الكمیة للنقود على الاعتقاد في ثبات حجم المبادلات(ك)، سرعة تداول النقود(س)، وفي أن كمیة 

 النقود هي المتغیر المستقل، والمستوى العام للأسعار (م) هو المتغیر التابع.

  ثبات حجم المبادلات (الحجم الحقیقي للإنتاج):-1

 نفترض أن حجم المعاملات ومستوى النشاط الاقتصادي یتم تحدیده بعوامل موضوعیة لیس لها علاقة بكمیة 

النقود أو بالتغیرات التي تحدث فیها، وقد یكون مرجع ذلك إلى الفكر السائد حینها في حالة من التوازن عند 

مستوى الذي یعبر أن الاقتصاد الوطني- في أي مجتمع- یكون باستمرار في حالة من التوازن عند مستوى 

التوظیف الكامل. 

 إن هذه الفرضیة تمثل إحدى مقومات ودعائم الفكر الكلاسیكي، والذي یعتقد بأن النظام الاقتصادي یملك القدرة 

الذاتیة على التحرك بصورة تلقائیة نحوى مستوى التوظیف الكامل للموارد الإنتاجیة، وعلى ذلك فإن حجم 

المعاملات وفقا للنظریة الكمیة للنقود یعد بمثابة متغیر خارجي، ومن ثم یعامل على أنه ثابتا. 

ة على الأقل في المدة القصیرة، ثتفترض هذه النظریة أن سرعة دوران النقود ثاب ثبات سرعة دوران النقود: -2

فهي تحدد بعوامل بطیئة التغیر ومستقلة عن كمیة النقود، ومن ثم ینظر إلیها على أساس أنها متغیر خارجي. 

                                                             
 .489، ص 2012صنعاء ،الیمن ، ،، الطبعة الأولى  النظریة الاقتصادیة الكلیة السیاسة و الممارسة محمد أحمد الأفندي،1
  .49 سعید هتهات، مرجع سابق، ص 2



 الفصل الأول: التضخم في النظریة الإقتصادیة

 

 
13 

 تعتبر كمیة النقود العامل الفعال في تحدید قیمتها( قوتها الشرائیة)، - كمیة النقود هي التي تحدد قیمتها:3

 وبمعنى هي العامل الهام فمثلا زیادة كمیة النقود إلى الضعف تؤدي إلى انخفاض قوتها الشرائیة إلى النصف، 

والفعال في التأثیر على حركات الأسعار. 

 ویتصف بالسلبیة في مواجهة تغیرات كمیة النقود، ومعنى ذلك أن - المستوى العام للأسعار متغیر تابع:4

الأثر الرئیسي لحدوث تغیر في كمیة النقود ( المتغیر المستقل) سوف یقع كاملا على مستوى الأسعار ( المتغیر 

التابع)، دون أن یؤثر على سرعة التداول أو حجم المبادلات أي أن هذه النظریة تفترض أن المستوى العام 

للأسعار نتیجة ولیس سببا في العوامل الأخرى، مرتبطة بنفس الدرجة وبنفس الاتجاه مع تغیرات كمیة النقود، 

وهذا ما یشكل تناسب طردي بین هذین المتغیرین. 

الفرع الثاني :معادلة التبادل لفیشر 

آرثر فیشر في نظریته للطلب على النقود لغرض المبادلات یؤكد على وظیفة النقود كوسیلة للمبادلة، وتقوم 

نظریته على مطابقة حسابیة أساسها أن أي مبادلة تجري بین البائع والمشتري تتطلب استبدال النقود  بالسلع أو 

 الخدمات أو الأوراق المالیة.

 ویترتب على ذلك حقیقة مؤداها أن قیمة النقود یجب أن تساوي قیمة السلع أو الخدمات أو الأوراق المالیة التي 

 1تم تبادلها بالنقود.

 M×V= P×T   ) ...............1-1              (                                   وهذه المعادلة هي: 

   ……………P= M×V/T   )  1-2                   (                                          أي أن :

حیث أن: 

 Mكمیة النقود المعروضة :V  سرعة دوران النقود : 

P المستوى العام للأسعار : T  حجم المبادلات :

) ، إذ Mومما تقدم نستنتج أن الاختلاف في الوضع الاقتصادي ینشأ من التغیرات بین كمیة النقود المعروضة(

 أن المستوى العام للأسعار یمثل العامل الناتج للعنصر المستقل المتمثل في كمیة النقود المعروضة، وأن تغیر

سواء بالزیادة ( في حالة التضخم) أو بالانخفاض (في حالة الكساد) في كمیة النقود سیترك أثره بنفس القدر على 

 2المستوى العام للأسعار.

 

 

 
                                                             

 .81ضیاء مجید، مرجع سابق، ص 1
 .194-193مصطفى یوسف الكافي، مرجع سابق، ص ص 2
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): علاقة مستوى الأسعار بكمیة النقود 1-1الشكل رقم( 

 

. 82ص،مصر،، الإسكندریة2010،مؤسسة شباب الجامعة،  اقتصادیات النقود و البنوكضیاء مجید،المصدر: 

 1M عند زیادة كمیة النقود من P 3إلى 1P) إلى ارتفاع مستوى السعر من 2-1یشیر الشكل (

 تساوي ارتفاع مستوى 1M/M2 -3Mعند انخفاض من كمیة النقود بنسبة P 3إلى 1P، و انخفاضه من 3Mالى

. 1P/p2 - 3 Pالسعر بنسبة 

 1وتقوم معادلة التبادل على أساس الفرضیات التالیة:

 :Md مع طلب النقود Ms التعادل بین عرض النقود  •

وهذا لتحقیق التوازن في سوق النقود أي:  

Ms= Md = M ……........................……………                                )3-1(  

) لمعرفة الكمیة الحقیقة المطلوبة من النقود : 1-2وبهذا یصبح بالإمكان استخدام المعادلة (

     Md = Md  / p(m)d= 1/ v×T ………………………………(1-4)                

      ، Tوطردیا مع v ) أن الكمیة  الحقیقیة  المطلوبة من النقود تتناسب عكسیا مع1-4یتضح من المعادلة (

 یبقى عند مستوى الثبات، فإذا حصل خلل Md  في الأمد القصیر، لذلك فإن Tوv وطالما یفترض ثبات كل من

ومن ثم یرتفع Ms< Md في التوازن في سوق النقود بسبب الزیادة في عرض النقود الاسمیة، عندئذ یصبح

مستوى السعر حتى یعود التوازن. 

الطلب على النقود یساوي القیمة النقدیة للمبادلات، وهي بدورها تساوي حجم المعاملات الحقیقة مضروبة  •

T × p = MP بالمتوسط العام للأسعار:

d 

P ،متوسط الأسعار : T: .مجموع المبادلات المحققة خلال فترة زمنیة معینة

                                                             
 .53-51سعید هتهات، مرجع سابق، ص ص 1
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إن التداول النقدي (عرض النقود) یساوي كمیة النقود الورقیة ( القانونیة) بسرعة تداولها، مضافا إلیها  •

النقود المصرفیة (الودائع الجاریة) مضروبة بسرعة تداولها أي أن:  

     Ms=('M× v')+ ( M× '' v'') 

:تمثلان كمیة النقود القانونیة و سرعة تداولها على التوالي. ' v و' Mحیث: 

 ''v ''وM : تمثلان كمیة النقود المصرفیة و سرعة تداولها على التوالي.

) نحصل على مایلي: 3-1في معادلة التوازن ( Msو Md وبالتعویض عن قیمة 

      PT= M'×V'+ M"+ V"…………. (1-5) 

نفسها التي قامت علیها النظریة الكمیة للنقود  وبذلك یتبین لنا بأن الفروض التي قامت علیها هذه المعادلة هي

بیر ریاضي للنظریة الكمیة عبشكلها العام، ویمكن القول بأن هذه المعادلة تستخدم في حالات كثیرة كتفسیر أو ت

للنقود، ویمكن تلخیص مضمون معادلة التبادل لفیشر على النحو التالي: 

إذا قامت السلطات النقدیة بزیادة كمیة النقود المتداولة فإن هذه الزیادة ستؤدي إلى زیادة الطلب على السلع 

والخدمات، وبالتالي زیادة إنفاق المجتمع، وبما أن كمیة السلع والخدمات التي یمتلكها المجتمع ثابتة (في الأجل 

 القصیر)، فإن زیادة الإنفاق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا بدوره سیؤدي إلى ارتفاع القیمة النقدیة للمعاملات 

( زیادة الطلب النقدي)، وتستمر هذه الزیادة في الطلب النقدي حتى یتم التعادل بینه وبین التداول النقدي 

(عرض النقود)، عند ذلك تستقر الأسعار عند مستواها الجدید. 

لكن رغم الانتشار والقبول الذي عرفته معادلة التبادل، إلا أن ذلك لم یمنع من توجیه عدة انتقادات لها، ومن 

أهمها: 

 یشمل جمیع المعاملات بدون تفرقة بین تلك التي تخص الإنتاج وتلك التي تتم في (T)أن حجم المعاملات 1.

  یشمل مجموعات كبیرة من السلع غیر (T)الأسواق المالیة، وتلك التي تتعلق بتبادل أصول حقیقیة، لذلك فإن 

 المتجانسة ومن الصعب استخدام مقیاس واحد لقیاسها، لهذا یعتبر حجم المعاملات كمیة غیر قابلة للقیاس.

 الذي یتلاءم مع هذا المفهوم غیر المحدد للمعاملات لا یصلح لأن یتخذ كأداة في (P)أن متوسط الأسعار2.

تحلیل النشاط الاقتصادي، فهل هو متوسط عام للأسعار؟، أم هو متوسط كمیة النقود المدفوعة عند إجراء كل 

  ولأیة أغراض یمكن استخدامه؟.(P)معاملة؟، كیف یتم حساب 

ونتیجة للتطور الحاصل في الدخل الوطني أصبح بالإمكان إیجاد حل للمشكلتین الأخیرتین، فبدلا من التركیز 

، أخد الاقتصادیون بالتركیز على حجم الإنتاج الجاري، أي المشتریات النهائیة التي (T)على حجم المعاملات 

 بدلا من Pیتضمنها الإنفاق الوطني، بدلا من النظر إلى كافة المعاملات، كما أخد بالمستوى العام للأسعار 
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معدل سعر المعاملات، وهكذا یتم تعدیل صیغة فیشر للمبادلات لتأخذ شكل صیغة سرعة دوران الدخل المعرفة 

كما یلي: 

MV= PY   ……………………  (1-6)       

، بموجب هذا التغیر V إلا أن Mمن الملاحظات الواردة حول هذه المعادلة هو انه لم یطرأ تغیر على تعریف 

أصبح یعبر عن عدد مرات تداول الرصید النقدي سنویا لشراء الناتج السنوي من السلع والخدمات، وبذلك 

أصبحت تعبر عن سرعة دوران الدخل (سرعة التداول الداخلیة)، أي سرعة تداول الوحدة النقدیة كجزء من 

الدخل، ولیس سرعة تداول النقود لأداء المعاملات. 

وحتى یتحقق التوازن في سوق النقود لا بد من أن تتساوى الكمیة المعروضة من النقود مع الكمیة المطلوبة 

منها، وعلى ذلك یمكن التعبیر عن الطلب على النقود بالشكل التالي: 

Md= 1/V × PY………………  (1-7) 

 نحصل على:  P) على1-7وبقسمة طرفي المعادلة (

Md =1/V ×Y………………..     (1-8) 

) هي معادلة فیشر لطلب الدخل على النقود الحقیقیة. 1-8المعادلة (

وبالرغم من أن صیغة الدخل هذه قللت الكثیر من المشاكل العملیة، إلا أنها أبرزت مشاكل نظریة معینة، 

فالمشكلة في صیغة فیشر للمبادلات هو أنه تتضمن الانجاز الفعلي للمعاملات، في حین أن المشكلة في صیغة 

فیشر لسرعة دوران الدخل هو أنها لا تتضمن جمیع المعاملات. 

وعلى ذلك فإن صیغة المبادلات تختلف عن صیغة سرعة دوران الدخل وتزاید حدة هذا الاختلاف في صیغة 

 1كامبردج للأرصدة النقدیة.

لفرع الثالث : معادلة كمبردج للأرصدة النقدیة ا

  هو أحد المفكرین الكلاسیك والذي Marshal. Aقام بصیاغة هذه النظریة الاقتصادي الانجلیزي ألفرد مارشال

كانت نظریته استكمالا لنظریة المبادلات فیشر، حیث تنظر النظریة  إلى النقود على أنها جزء من ثروة الأفراد 

وأنهم سیحتفظون یبعضها لغایات الاحتفاظ، ولأن النقود تختزن قوة شرائیة فلا خوف من أن تكنز لفترة طویلة أو 

 2قصیرة، وبالتالي بحثت هذه الصیغة ولأول مرة الدافع السلوكیة ( الاحتیاط) للطلب على النقود.

 3وذلك من خلال أعمال "ألفرید مارشال، وبیجو" واللذان أقدما على تعدیلات تتعلق بثلاث نقاط أساسیة:

                                                             
 .86-85ضیاء مجید، مرجع سابق، ص ص1
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، اقتصاد 2014-1990 السیاسة النقدیة و استهداف التضخم دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال الفترة وجدي جمیلة،2

 .32، ص 2016-2015 ،قیاسي بنكي ومالي، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة، تلمسان،الجزائر
، مذكرة لنیل شهادة   للتنبؤ به بالنسبة لخصائص الظاهرةARIMA یاسمینة زاوي، التضخم في الجزائر بین النظریة و الواقع وما بعد مواءمة تقنیة 3

 .17-16، ص ص 2013-2012، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 3الماجستیر، اقتصاد كمي، جامعة الجزائر
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 P، متوسط أسعار المنتجات النهائیة T بدلا من حجم المعاملات Yتتمثل في إحلال حجم الناتج القوميأولا: 

، فلا یلاحظ أن الاعتبار أن أسعار المنتجات P 1بدلا من متوسط أسعار المعاملات الوسیطیة والنهائیة 

تدخل في حساب أسعار المنتجات النهائیة ولذلك اخذ كلیهما بعین الاعتبار ب "معادلة فیشر" ینطوي  الوسیطیة

على نوع من الازدواج الحسابي، كما أن المنتجات الوسیطیة تدخل في إنتاج المنتجات النهائیة، وأخذ كلیهما في 

ى هذا الازدواج الحسابي، فالحسبان عند حساب المعاملات ینطوي أیضاء على نوع من الازدواج الحسابي، فتلا

عملت مدرسة كمبردج على التعدیل المذكور أعلاه. 

 محل سرعة دوران النقود V1: تم إحلال سرعة الدوران الداخلیة والتي تتعلق بالإنفاق على المنتجات النهائیة ثانیا

، ومن ثمة یمكن إعادة صیاغة "معادلة فیشر" في الصورة التالیة: Vوالمتعلق بكل المعاملات 

MV1=YP   ……..    (1-9)                                                                     

حیث:   

MV1 القومي الإنفاق: قیمة 

YP : قیمة الناتج القومي

) في الصورة التالیة: 6-1إعادة كتابة المعادلة (: ثالثا 

M=1/v1×PY     …….          (1-10)                                

M= KPY     ………            (1-11)                                

حیث أن:  

M : .كمیة النقود أو العرض النقدي

PY : .قیمة الناتج القومي وتساوي الدخل القومي

K : مقلوب سرعة الدوران، وهي تشیر الى النسبة التي یحتفظ بها الأفراد من الدخل كرصید نقدي لإتمام

معاملاتهم. 

KPY .الطلب النقدي بغرض المعاملات :

ولقد أوضح الاقتصادي كمبریدج أن هناك فترة تمر بین تسلم الدخل ونفاقه، فإذا كان الأفراد یتسلمون دخولهم 

كل شهر فإنهم یحصلون على الدخل أو الشهر وینفقونه على معاملاتهم طوال الشهر، ومن ثم فإنهم یكونون في 

یمثل الطلب النقدي، وتسمى المعادلة وحاجة للاحتفاظ برصید نقدي لاستخدامه لإتمام معاملاتهم عبر الشهر 

) "بمعادلة كمبریدج". 11-1(

ویلاحظ أن حجم ، KPYوالطلب النقدي لغرض المعاملات  Mوهي تشیر إلى حالة التوازن بین العرض النقدي 

. Kأو نتیجة لزیادة PY زدیاد الدخل لاالطلب النقدي یزداد إما نتیجة 
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ثابتة نظرا لثبات سرعة دوران النقود في الفترة القصیرة،  Kزاد، و ظلت  Mإذا افترضنا الآن أن العرض النقدي 

ثابتة نظرا لوجود حالة التوظیف كامل، فإن الأثر النهائي سیكون ارتفاع المستوى العام للأسعار، Y وظلت 

ي لزیادة الطلب على النقود بغرض المعاملات حتى تتساوى مع العرض دوبنفس زیادة كمیة النقود، مما یؤ

النقدي، ویلاحظ عموما أن تفسیر معادلة كمبریدج لارتفاع  الأسعار تستند إلى نفس الافتراضات التي استندت 

علیها معادلة فیشر السابقة. 

لات، إلا أنها لا تعتبر موصفوة القول: رغم أن صیغة كامبردج تعتبر أكثر تطورا وقبولا من صیغة فیشر للمعا

كاملة، طالما لا تأخذ بأثر المتغیرات الاقتصادیة المؤثرة على الطلب للأرصدة النقدیة، بل تفترض ثباتها في 

الأمد القصیر. 

 1وأخیرا تمكن كینز في تحلیله من تلافي مثل هذا النقص.

:  2الفرع الرابع :الانتقادات الموجهة للنظریة الكمیة للنقود

تعرضت النظریة الكمیة لانتقادات عدیدة تناولت الأساس النظري الذي استندت إلیه والنتائج التفصیلیة التي 

 استخلصت منها، وتنحصر أهم هذه الانتقادات في الآتي:

العلاقة المیكانیكیة التي تضیفها النظریة الكمیة على التغیر في كمیة النقود على مستوى الأسعار، لیست -1

بهذا الشكل البسیط الذي تصوره هي من حیث: 

كمیة النقود لیست هي العامل الوحید الذي یؤثر في مستوى الأسعار، فهذه الأخیرة  قد ترتفع لأسباب لا علاقة 

 لها بتغیر كمیة النقود.

 العلاقة بین كمیة النقود ومستوى الأسعار لیست مباشرة أو تناسبیة.

یضاف إلى ما سبق أن العلاقة بین كمیة النقود والأسعار لیست وحیدة الاتجاه، بل تعمل في الاتجاهین، أي 

 أنها علاقة قابلة للانعكاس.

عدم واقعیة افتراض ثبات الحجم الحقیقي للإنتاج واستقلاله عن التغیر في التداول النقدي فافتراض ثبات -2

الناتج الوطني یستند إلى افتراض حالة التوظیف الكامل، ویعتبر هذا من دعائم التحلیل الكلاسیكي، في أن 

الاقتصاد- بطریقة تلقائیة- یعمل عند مستوى التشغیل الكامل لعناصر الإنتاج، كما أن هناك قوى معینة تعود 

بالنظام الاقتصادي تلقائیا إلى هذا المستوى إذا انحرف عنه، لكن أثبتت  الأزمة الاقتصادیة العالمیة الكبرى 

) بما لا یدع مجالا للشك أن حجم الإنتاج والتشغیل لا یستقر بصفة دائمة عند مستوى التشغیل 1929-1933(

الكامل، وأنه لا توجد قوى تلقائیة تعود بهذا النظام إلى هذا المستوى إذا ما ابتعد عنه. 

                                                             
 .94ضیاء مجید، مرجع سابق، ص 1
 .57-56سعید هتهات، مرجع سابق، ص ص 2
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كما أن النظریة الكمیة افترضت استقلال حجم الإنتاج (وبالتالي حجم المعاملات) عن الغیر في التداول النقدي، 

أن النظریة النقدیة الحدیثة بینت عكس ذلك، وأن هناك ارتباطا مباشرا بحیث أنه إذا انكمش التداول النقدي  إلا

فإن هذا یؤدي إلى انخفاض الإنتاج مقترنا بانخفاض الأسعار. 

-عدم واقعیة افتراض ثبات سرعة دوران النقود: حیث أنها یمكن أن تتغیر بتغیر حجم المعاملات، ویمكن 3

أیضا أن تتغیر نتیجة لظروف السوق، كما أنها تتقلب انخفاضا وارتفاعا في ظروف الكساد والرواج على 

الترتیب. 

تجاهل عنصر الفائدة: مع أن سعر الفائدة یشكل عاملا مهما في تحدید الآثار المترتبة على المتغیرات في 4-

التداول النقدي فهو یلعب دورا حساسا في تباین الحركات العامة لمستوى الأسعار، من حیث أن انخفاض معدل 

الفائدة یشجع على فتح باب الاعتمادات، مما یزید فرص الاقتراض فتزید الكمیات النقدیة المتداولة، فتتجه 

المستویات العامة للأسعار نحو الارتفاع. 

-غموض فكرة المستوى العام للأسعار: لم تمیز النظریة الكمیة للنقود بین مختلف المستویات العامة للأسعار، 5

فجمیع الأسعار عندها تعامل بنفس النمط، غیر أن التأثیر المباشر وغیر المباشر لكمیات النقود لیس له نفس 

الدرجة على جمیع مستویات الأسعار السائدة في الأسواق. 

وتوازیا مع هذه الانتقادات وغیرها، أظهرت الوقائع والتجارب قصور النظریات والسیاسات النقدیة التقلیدیة عن 

معالجة مختلف الأزمات، لا سیما ظاهرة التضخم، فمع الحرب العالمیة الأولى، بدأت المشاكل تظهر داخل 

النظام الرأسمالي، التي تمخضت في الأزمة الاقتصادیة العالمیة الأخیرة ( الكساد الكبیر)، وما أعقبها من نقص 

في الطلب الفعلي بطریقة واضحة، وهبوط في مستوى الإنتاج والدخل الوطني، واضح من خلال النشاط 

الاقتصادي بصفة عامة، وتفشي البطالة وانهیار الأسواق بصورة لم تعرفها النظم الرأسمالیة من قبل، ولم تكن 

هذه الأزمة بمثابة أمر مؤقت لا یلبث أن یزول تلقائیا- بل استمرت وأثارت تذمرا شدیدا على الصعیدین 

الاجتماعي والسیاسي- وهنا انهار فرص التشغیل الكامل، وأصبح قصور المذهب الكلاسیكي وعدم انسجام 

الفروض التي یقوم علیها مع الخصائص التي یتسم بها الاقتصاد النقدي الحدیث. 

هذه الظروف- ظهرت أفكار" جون مینارد كینز" مستندة بصفة أساسیة على ظروف ما یبن  وهنا- وفي ظل

الحربین العالمیتین، وعلى فترة الكساد العظیم المشار إلیها، بدأت تشق طریقها إلى قراء الاقتصاد وإلى 

الحكومات المنشغلة بوضع سیاسات جدیدة (خاصة بریطانیا والولایات المتحدة)، و في ما یلي سنتعرف على 

أراء كینز فیما یخص ظاهرة التضخم. 
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 المطلب الثاني: التضخم في النظریة الكینزیة
لقد ظل الفكر الكلاسیكي سائدا ومقبولا من جانب الاقتصادیین حتى بدایة الثلاثینات من القرن الماضي، ثم 

) وما نتج عنها من آثار سلبیة أین عجزت نظریة كمیة النقود 1932-1929جاءت أزمة الكساد الدولي الكبیر (

 1( النظریة النقدیة الكلاسیكیة) على معالجة الأزمة بشكل فعال.

ومن هنا بدأ التساؤل حول النظریة الكلاسیكیة ومبادئها وأفكارها فقد بدأ واضحا للجمیع، أن آلاف من العمال قد 

انظموا إلى صفوف العاطلین عن العمل، رغم استعدادهم للعمل وقبولهم بالأجور الحقیقة  السائدة وقتها، فماهي 

القوى التي وقفت حائلا دون انخفاض الأجر الحقیقي إلى المستوى الضروري الذي یحفز على استخدام المزید 

من العمال؟ خاصة من بین أولئك الذي یبدون استعداد للعمل ویقبلون بالأجر الحقیقي السائد، وهل هذا یعني أن 

كمیة النقود لا تلعب دورا في تفسیر التضخم؟ وهل یعني عدم تماشي تفسیرات الكلاسیك مع واقع الأزمة عدم 

صلاحیة النظریة الكلاسیكیة بشكل مطلق؟ وهناك ظهر كینز بكاتبه الشهیر " النظریة العامة في التشغیل، 

 2 لیجیب على بعض هذه الأسئلة.1936الفائدة والنقود" عام 

لم یكن  كینز مخالفا في طرحه للطلب على النقود في تحلیل مدرسة كامبردج، إلا أنه في نظریته العامة قام 

كینز بتطویر صیغة كامبردج لشمل متغیرات لم تلعب من قبل دورا یذكر في الطلب على النقود، وقد بنى كینز 

نظریته في الطلب على النقود على ثلاثة دوافع من شأنها دفع الأفراد والمؤسسات للاحتفاظ بالأرصدة النقدیة وقد 

 3حصر كینز هذه البواعث في كل من المبادلات، الاحتیاطي، والمضاربة. 

الفرع الأول : الأفكار الأساسیة للنظریة الكینزیة 

 (Q)أكبر من قیمة الناتج  C+I+Gفي التحلیل الكنزي  یحصل تضخم الطلب عندما یكون حجم الإنفاق الكلي 

    Q<C+I+Gعند مستوى الاستخدام التام أي :

حیث أن : 

G الإنفاق الحكومي : 

I حجم الاستثمار الكلي : 

C حجم الاستهلاك الكلي :

Q حجم الناتج القومي :

ویرفض كینز العلاقة الوثیقة بین التغیر في كمیة النقود والتغیر في المستوى العام للأسعار وقد أكد على أهمیة 

سرعة التداول الداخلیة، إذ یمكن أن تؤدي زیادتها إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار حتى وإن لم یرتفع عرض 

                                                             
 .33وجدي جمیلة، مرجع سابق، ص 1
 .19مرجع سابق، ص ، یاسمینة زاوي2
. 104ضیاء مجید،مرجع سابق، ص 3
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النقود، فقد ترتفع الأسعار بشكل حاد بسبب الزیادة الكبیرة والسریعة في سرعة دوران الدخل الذي ینجم عن 

انخفاض كبیر في التفضیل النقدي للأفراد، ویمكن الاستعانة  بالشكل التالي لتوضیح تضخم الطلب عند كینز 

وأتباعه. 

تضخم الطلب عند كینز ):2 - 1 (الشكل رقم

 
 .219ص ، 2010الجامعة،الإسكندریة، مؤسسة شباب، اقتصادیات النقود و البنوك،ضیاء مجیدالمصدر: 

 مقاسا على المحور الأفقي، وإن التوازن Q*یفترض الشكل أعلاه تحقیق حالة الاستخدام التام عند مستوى إنتاج

حیث عندها یكون الناتج ، IS1 مع 1LMPالعام یتحقق عند توازن سوق السلع وسوق النقود في نقطة تقاطع 

1
*Q و سعر الفائدة  I11ومستوى الأسعارP .

، ومن ثم حصول فائض في الطلب IS 2إلىIS1 والآن نفترض زیادة الطلب الكلي متمثلا في انتقال منحنى 

1قدره (
*Q-2

*Q والذي سیؤدي بدوره إلى ارتفاع مستویات الأسعار، وبعبارة أخرى ستنخفض القوة الشرائیة ،(

، حیث یتحقق 2LMPإلى 1LMPللنقود، متسببة في انخفاض العرض الحقیقي للنقود، وبالتالي انتقال منحنى 

التوازن العام مرة أخرى، ولكن عند مستوى سعر الفائدة أعلى ومستوى أعلى للأسعار، مع ثبات حجم الناتج عند 

مستواه السابق. 

إلى زیادة الدخول النقدیة والتي بدورها سیؤدي إلى زیادة الطلب الكلي من جدید،  وسیؤدي إلى ارتفاع الأسعار

 LM  ،IS.1وسیستمر فائض الطلب في الظهور مع استمرار انتقال منحنیات 

الفرع الثاني: تعریف الفجوة التضخمیة 

هو ذلك المقدار الذي یعبر عن زیادة الإنفاق الحكومي، الاستثماري، الاستهلاكي أو الطلب الكلي على حجم 

 1الناتج الوطني الحقیقي( العرض الكلي) عند مستوى الاستخدام التام، والتي تفسر الزیادة في الأسعار.

                                                             
 .220-218ضیاء مجید،مرجع سابق، ص ص 1
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وعلى ذلك یمكن تعریفها بفائض القوة الشرائیة، كما في الشكل التالي: 

: تفسیر وجود الفجوة التضخمیة 3)-1(الشكل رقم

 
 

. 223ص ،2010 ،،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوكضیاء مجید المصدر:

، فإنه یصبح یعبر عن مستوى الدخل عند مستوى YF  على النقطةkفي الشكل أعلاه عندما نسقط المستقیم 

ومن ، yfالدخل عند مستوى الاستخدام التام، ومنه فإن مستوى الناتج الحقیقي (العرض الكلي) یتعدد عند مستوى 

ثم فإن الدخل الحقیقي لا یمكن أن یزید عن هذا المستوى. 

 B الواقعة بین یمین النقطة  E° عند النقطة45 یقطع خط الدخل C+I+Gونلاحظ أن منحنى الطلب الكلي 

) ومنه یتضح وجود فجوة تضخمیة تتمثل في المسافة الواقعة k ( ° مع العمود45التي تمثل نقطة تقاطع الدخل 

). k  مع خط الدخل (C+I+G   هي نقطة تقاطع منحنى الطلب الكليA حیث b وAبین نقطتي التقاطع 

 ، حیث الاستهلاك دالة خطیة في C= a+byیتضمن الشكل دالة الاستهلاك معبرا عنها بخط الاستهلاك 

، على افتراض أنهما یتحددان خارج النموذج، وبذلك تصبح دالة G و دالة الإنفاقIالدخل، وذلك دالة الاستثمار 

الطلب الكلي دالة خطیة موازیة لخط الاستهلاك. 

إلى رفع المستوى العام للأسعار، إذ لا یمكن التخلص منها، إلا بزیادة  ABویؤدي وجود الفجوة التضخمیة 

و منه باستخدام مضاعف الاستثمار یمكن أن نحصل على قیمة الدخل ، YCإلى YF الدخل النقدي الكلي من

التوازني الجدید كالآتي : 

 YF= YCالمضاعف× الفجوة التضخمیة + 

 

                                                                                                                                                                                                          
 .61مرجع سابق، ص ،  سعید هتهات1
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 1نموذج بنهانسون للفجوات التضخمیة: الفرع الثالث :

نظریة التضخم)  في أن یطور في كتابه ( دراسة Bent Hansonاستطاع بنت هانسون 

AstudyTheTheory of inflation.أن یطور نموذجا جدیدا لتضخم الطلب   

فقد جاء بنموذج اختلف فیه عن كینز الذي تكلم عن فائض الطلب في سوق السلع فقط، أما هانسون فقد قسم 

، أي في  factors gapالاقتصاد إلى سوقین: سوق السلع، وسوق عوامل الإنتاج، ثم تكلم عن الفجوة العاملیة

، أي في سوق السلع. goods gapسوق العامل الإنتاجي، والفجوة السلعیة 

واعتمد تحلیله على العلاقة بین الفجوتین، فقد عرف هانسون الفجوة التضخمیة في سوق السلع، بأنها عبارة عن 

القوة الشرائیة الفعلیة على السلع ناقص الكمیة الفعلیة الموجودة من السلع، وعرف الفجوة التضخمیة في سوق 

العنصر الإنتاجي بأنها عبارة عن القوة الشرائیة الفعلیة على عوامل الإنتاج ناقص الكمیة الفعلیة الموجودة من 

عوامل الإنتاج. 

وحتى یتمكن من التوصل إلى تحدید فائض القوة الشرائیة في كل من السوقین، عرف هانسون السوق الكلیة 

للسلع بأنه عبارة عن مجموع الأسواق الفردیة للسلع، وفي هذا السوق یتحقق فائض القوة الشرائیة موجبا في 

بأنه عبارة عن مجموع الأسواق الفردیة  الأسواق الفردیة للسلع، كما عرف السوق الكلیة للعنصر الإنتاجي

لعناصر الإنتاج، وفي هذا السوق یتحقق فائض القوة الشرائیة إذا كان مجموع فوائض القوة الشرائیة موجبا في 

الأسواق الفردیة لعناصر الإنتاج. 

ومن هذا التحلیل یستمد هانسون تعریف التضخم، فیعرف التضخم بأنه الحالة التي یوجد بها فائض القوة الشرائیة 

في سوق السلع وسوق عوامل الإنتاج، وعلى ذلك لا یمكن القول بوجود التضخم إذا كان فائض القوة الشرائیة 

موجبا في أحد الأسواق وسالبا في السوق الأخرى، طالما إن التضخم یعبر عن حالة عامة لارتفاع المستوى 

العام للأسعار. 

ویمكن التعبیر عن الكلام الوارد أعلاه بالمعادلات التالیة: 
mi=1xjpj > 0∑ ni=1 xi pi +∑ 

 ∑ni=1 xi pi > 0                                ∑،     mi=1xjpj>0: بشرط 

أي فائض القوة الشرائیة موجبا في كل من سوق السلع و سوق العامل الإنتاجي. 

حیث: 

n عدد أسواق السلعة :

x i فائض الطلب على السلعة :

p i سعر السلعة : 
                                                             

 .226-225ضیاء مجید،مرجع سابق، ص ص 1
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x i p i فائض القوة الشرائیة في سوق السلعة :

m عدد أسواق عوامل الإنتاج :

xj فائض الطلب على العامل الإنتاجي :

pj سعر العامل الإنتاجي : 

xjpj فائض القوة الشرائیة في سوق العمل الإنتاجي :

وفي نظرة تقییمیه لنظریة فائض الطلب الكینزیة كمفسر للتضخم ینبغي التذكیر بأنها مشتقة من افتراضات 

نصف واقع البلاد الرأسمالیة الصناعیة الذي یتمیز بقطاع صناعي ضخم وأسواق عالیة الكفاءة، وجهاز أسعار 

فعال في توزیع الدخول وتخصیص الموارد، وذلك عكس الحال في البلاد المتخلفة حیث الطاقة الصناعیة 

الضئیلة، جهاز السوق الذي یعمل بكفاءة منخفضة في تحدید الأسعار وتخصیص الموارد، وحیث تسود 

الاختلالات الهیكلیة المتنوعة، ومن ثم فإن التحلیل الكینزي أكثر تعبیرا عن حال البلاد الصناعیة المتقدمة التي 

تعاني من فائض طاقاتها الانتاجیة  في أوقات الكساد على حین تتمثل المشكلة الأساسیة في البلاد المتخلفة في 

 مرن، وإنتاجها الوطني  قریب من رقصور حجم طاقاتها الإنتاجیة، الأمر الذي یجعل جهازها الإنتاجي غي

 1الثبات مما یجعل النظریة الكمیة أكثر تعبیرا عن واقعها في مسألة التضخم.

و في ما یلي سنحاول التطرق إلى وجهة النظر المعاصرة لكمیة النقود كمفسر لظاهرة التضخم. 

المطلب الثالث: التضخم في النظریة المعاصرة لكمیة النقود 

ظهرت النظریة الكمیة الحدیثة في عقد الخمسینیات من القرن العشرین بزعامة الاقتصادي میلتون فریدمان لتكون 

بمثابة غرفة الإنعاش للنظریة الكمیة وترجى النظریة الكمیة الحدیثة التقلبات في النشاط الاقتصادي من عدم 

استقرار وأزمات اقتصادیة إلى التغیرات في كمیة النقود التي لا تناسب والتغیرات في إنتاج السلع والخدمات. 

ووفق فریدمان: فإن أي تغیر ملحوظ في المستوى العام للأسعار لا بد أن یسبقه تغیر ملحوظ في كمیة النقود 

وبنفس الاتجاه، فمعظم حالات الركود أو الانكماش الاقتصادي یسبقها تراجع في معدل نمو العرض النقدي، أما 

 2حالات التضخم والتوسع الاقتصادي لا بد أن یسبقها ارتفاع في معدل نمو العرض النقدي.

 الفرع الأول : الأفكار الأساسیة للنظریة المعاصرة لكمیة النقود 

ترى هذه النظریة في التضخم عموما أنه ظاهرة نقدیة بحثه، وأن مصدره الرئیسي هو نمو كمیة النقود بسرعة 

أكبر من نمو الإنتاج، فترفض دور الأجور والنفقة في الأسعار، ولا تؤید على المدى الطویل وجود صلة بین 

معدل التضخم ومستوى البطالة، فهي تمثل في نظریة الطلب على النقود، من حیث كونها بحث في العلاقة بین 

                                                             
 .65سعید هتهات، مرجع سابق، ص 1
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الاقتصاد و  استخدام أسلوب استهداف التضخم في الدول النامیة و إمكانیة تطبیقه في سوریة میس توفیق المسلم،2

 .16، ص 2015التخطیط، جامعة تشربن، كلیة الاقتصاد، سوریا، 
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التغیر في نصیب الوحدة المنتجة من النقود وبین التغیر في مستوى الأسعار، وذلك من خلال ما یطرأ على 

الطلب على النقود من تغیرات. 

 وللتعریف بالمعالم الأساسیة لهذه النظریة لابد من أن نشیر إلى قول فریدمان بأن معادلة  كما صاغها فیشر 

)، لأنه یمكن حساب مقدار (V= YP/M(في صورتها الداخلیة) لا تخرج عن كونها تعریفها لسرعة دوران النقود 

)V)من القیم المشاهدة لكل من الدخل الوطني الحقیقي (Y) وكمیة النقود (M)والمستوى العام للأسعار ،(P ،(

ولكن هذه المعادلة التعریفیة لا تشیر إلى العوامل التي یمكن أن تحدث زیادة في كمیة النقود أو عن أثر مثل 

ن التصور أن أثر هذه الزیادة یمتص بالكامل في انخفاض مصاحب لسرعة دوران النقود مكهذه الزیادة، فمن الم

دون أن یمارس أي أثر على الدخل الوطني الحقیقي والأسعار، وتمثل هذه النتیجة واحدة من آراء تلامیذ كینز 

تحت ما عرف باسم مصیدة السیولة في أوقات الكساد، والتي تعني أن أي زیادة في عرض النقود سوف تمتصها 

زیادة مقابلة في الطلب على السیولة من جانب الأفراد، كما أنه من زاویة أخرى أن مثل هذه الزیادة یمكن أن 

تعكس نفسها كاملة في رفع مستوى الأسعار دون إحداث تأثیر في سرعة دوران النقود والناتج الوطني، وهذه 

نتیجة تمثل موقف أنصار النظریة الكمیة،وبنفس المنطق یمكن تصور بأن قدرا من الزیادة في كمیة النقود 

تمتصه زیادة في الطلب على السیولة (انخفاض سرعة دوران النقود)، والأثر المتبقي ینعكس في تغیر كل من 

الأسعار والناتج الوطني، ولإثبات هذا أشار فریدمان إلى التجربة النقدیة التي حدثت في الولایات المتحدة خلال 

%، في حین ارتفع 10، حیث زاد الرصید النقدي خلال الفترة ب1879 حتى1865فترة بدأ الحرب الأهلیة سنة 

الدخل الوطني الحقیقي إلى الضعف وانخفض الرقم القیاسي للأسعار الجملة إلى النصف بالقیاس إلى مستواه 

عند بدایة الفترة، ویتصدر فریدمان نتیجة رابعة وهي التغیر في كمیة النقود یدعمه تغیر في سرعة دورانها في 

نفس الاتجاه وینعكس إجمالي هذا في إحداث تغیر في الناتج الوطني والأسعار بنسب متفاوتة، وهذا ماشهدته 

الولایات المتحدة خلال الفترات القصیرة التي یطلق علیها الدورة الاقتصادیة في العصور الماضیة. 

من هذا التوضیح نستنتج أن تحلیل فریدمان یسمح بإمكانیة تغیر كل الناتج الوطني وسرعة دوران النقود، وهذا 

الموقف یمیز نظریته عن النظریة الكمیة التقلیدیة وخاصة في صورتها الكلاسیكیة، وبتعبیر أكثر تحدیدا تقوم 

نظریة فریدمان على ركنین أساسین: 

/ المؤثر الرئیسي في المستوى العام للأسعار هو تطور التغیر في النسبة بین كمیة النقود وبین الناتج الوطني 1

أو الدخل الوطني الحقیقي، أي نصیب الوحدة من الناتج الوطني من كمیة النقود، ولیس مجرد تطور حجم كمیة 

النقود. 

) یعبر عن الأرصدة التي یرغب الأفراد K) أو مقلوبها (V/ التغیر الذي یطرأ على سرعة دوران النقود(2

بالاحتفاظ بها من دخولهم. 
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هذه المیكانیزمات عند فریدمان ترتبط بعاملین هما: العوامل المحددة للطلب على النقود والعوامل المحددة لعرض 

النقود، والتي تقاطع منحنیاتها یمكن معرفة قیمة النقود، وهنا یحلل فریدمان محددات الطلب على النقود في شكل 

دالة سلوكیة ترتبط أساسا بقواعد السلوك الرشید المأخوذ من نظریة سلوك المستهلك، والتي تعتمد على المفاضلة 

بین عدة خیارات عند الاحتفاظ بالنقود في شكل سائل وعلاقة ذلك بأشكال الثروة الأخرى وما تدره هذه الأشكال 

 1من عائد.

الفرع الثاني : دالة الطلب على النقود لفریدمان 

      على النقود، حیث وجد أن الطلب على النقود تابع لكل من الدخل النقدي الطلب لقد اهتم فریدمان بجانب 

 2والمستوى العام للأسعار وكذلك لسعر الفائدة.

 3یخضع الطلب على النقود- وفقا لفریدمان- للمتغیرات التالیة:

التي یمكن أن تحوزها العناصر الاقتصادیة المختلفة، وهي المحدد الأساسي للطلب على الثروة الكلیة: 1-

 النقود، وتشمل كافة العناصر البشریة وغیر البشریة، وقد میز فیردمان بین خمس طوائف مكونة للثروة:

 النقود؛ -

 الأصول النقدیة ( أي السندات ذات الدخل الثابت)؛ -

 الأصول المالیة ( الأسهم )؛ -

 الأصول الطبیعیة ( رأس المال العیني)؛ -

 رأس المال البشري. -

ویتغلب فریدمان على مشكلة الثروة الكلیة برسملتها على أساس أنها تمثل القیمة الحالیة للدخل الحقیقي   

 المتدفق منها، ویستخدم في ذلك معدلا عاما لسعر الفائدة.

یقوم الفرد بتوزیع ثروته على الأصول المختلفة تكلفة الاحتفاظ بالنقود كأصل بدیل للأشكال الأخرى للثروة: 2-

 وفقا للمنفعة التي یحصل علیها منها، وهذه المنفعة تتحد بالدخل التي تدره هذه الأصول.

ة من قیمتها الاسمیة، وهو سعر الفائدة السنوي المقرر على سبدر عائدا في شكل ثابت كنتفالنسبة للسندات فهي 

 عائدا یتمثل في الأرباح السنویة والتي یرمز فهي الأخرى فتدر، أما بالنسبة للأسهم Rbالسندات و یرمز له ب

. Rsلها ب

                                                             
 .67-66سعید هتهات، مرجع سابق، ص ص 1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2008-1970 دراسة قیاسیة لتأثیر أسعار الواردات و مستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر للفترة  بن دقفد كمال،2

 .75، ص 2011-2010الماجستیر، اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 
 .68-67سعید هتهات،مرجع سابق، ص ص 3
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هذا بالإضافة إلى ما یمكن أن یفقده المحتفظون بالنقود في شكل انخفاض في القوة الشرائیة لها نتیجة للارتفاع 

. Idp/pdIالمستمر في الأسعار، والذي یمكن قیاسه بالمعدل المتوقع للتضخم 

 ).H ونرمز لها بالرمز(النسبة بین الثروة البشریة و غیر البشریة:3-

 حیث أن العنصر العوامل التي یمكن أن تؤثر في الأذواق وترتیب الأفضلیات لدى حائزي الثروة:4-

الاقتصادي لا یوزع ثروته بین مختلف الأصول المكونة لها تبعا لعوائدها فقط، بل یحكمه أیضا في هذا الصدد 

اعتبارات معینة تتعلق بالأذواق وبترتیب الأفضلیات، وهذه الاعتبارات قد تفرض علیها أحیانا اختبارا معینا قد 

 ). Uیختلف عن ذلك الاختبار الذي یتم وفقا للمعاییر الكمیة فقط، ویرمز لهذه الأذواق بالرمز(

على النقود عند فریدمان تأخذ الصیغة التالیة:  وعلیه فدالة الطلب

md=f(p,Rs ,Rb,1/p×dp/dt ,H,w,u) 

 حیث:

P  المستوى العام للأسعار :

Rs عائدات الأسهم :

Rbعائدات السندات : 

1/p× dp/dt معدل توقع التضخم : 

H النسبة بین الثروة البشریة وغیر البشریة :

w الثروة الكلیة :

u (ترتیب الأفضلیات ) أذواق المستهلكین :

وبذلك- حسب فریدمان- فإن الطلب على النقود یعد نتیجة لعملیة حساب لتوزیع الثروة الاسمیة وفقا للمستوى 

العام للأسعار، ووفقا للعوائد التي یتم الحصول علیها من الأصول النقدیة والمالیة والطبیعیة والموارد البشریة، 

أذواقهم. و لتفصیلات العناصر الاقتصادیة كالذوك

وطبقا للنقدیین فإن دالة الطلب على النقود هي دالة مستقرة في عدد محدد من المتغیرات، أما عرض النقود فهو 

متغیر خارجي معطي تحدده السلطات النقدیة، ومن ثم فإن التضخم یعتمد على تغیر عرض النقود الذي هو 

وبالتالي فإن اختلال سوق النقود إنما یعزى  متغیر غیر مرئي ویصعب قیاسه إلا في حالة توازن سوق النقود،

 1إلى تغیر المعروض النقدي.

                                                             
 .492محمد أحمد الأفندي، مرجع سابق، ص 1
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واستخدمت نظریة التوقعات الرشیدة مفهوم "التوقعات الرشیدة" كعنصر هام في تحلیلها لظاهرة التضخم باعتبارها 

عامل مؤثر في سلوك الأفراد، وتتلخص فكرة هذه المدرسة في أن التغیر المنتظم في مخزون النقود سیكون دائما 

 1متوقع بشكل كامل ولهذا لن یكون له تأثیر في المتغیرات الحقیقیة، وإنما سیؤثر فقط على الأسعار.

أن هذه النظریة المعاصرة، بالمقارنة مع صورتها التقلیدیة، أكثر عمقا وواقعیة في تحلیلیها  كما یمكن القول أیضا

    للعلاقة بین كمیة النقود والأسعار، فهي تأخذ في اعتبارها تأثیر التغیر في الناتج أو الدخل الوطني الحقیقي،

والتغیر في الطلب على النقود، على مستویات الأسعار، وبالإضافة إلى الدراسة المتعمقة للعوامل التي تحدد 

الطلب على النقود، وكمفسر للقوى التضخمیة في البلاد المتخلفة فهي- مع القیود التي ترد على مدى 

أكثر صلاحیة  وأیضا صلاحیاتها- تعد أكثر واقعیة في تفسیر هذه القوى بالمقارنة مع النظریة الكمیة التقلیدیة،

  2في هذا المجال من النظریة الكینزیة.

 3:أخیرا، الاختلاف بین نظریة كینز ونظریة فریدمان

فریدمان یرى أن الطلب على النقود لا یعتمد إلا على الدخل الدائم، في حین أن كینز استخدم الدخل  )1

 .المالي

إن فریدمان لا یرى دورا لسعر الفائدة للتأثیر في الطلب على النقود، وهو ما افترضه فیشر في نظریته  )2

 .الكلاسیكیة، أما كینز فإنه أضاف سعر الفائدة كأهم محدد للطلب على النقود من خلال دافع المضاربة

 ترى النظریة الكینزیة أن درجة دوران النقود لیست ثابتة بل أنها تتغیر طبقا للتغیرات في سعر الفائدة، أما     )3

النظریة النقدیة فترى في استقرار الطلب على النقود استقرارا في درجة دوران النقود، ویترتب على استقرار درجة 

  دوران النقود أن التغیرات في عرض النقود هي التي تحدد حجم النشاط الاقتصادي.

                                                             
، مجلة المالیة والأسواق، جامعة محددات التضخم في الجزائر والمغرب(دراسة قیاسیة باستخدام التكامل المتزامن)أمینة بن عیسى وفتحي بن یشو، 1

 .48تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، ص 
 .68 سعید هتهات، مرجع سابق، ص 2
 .67، ص 2014 ، مصر، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، اقتصادیات النقود و البنوك محمد إبراهیم عبد الرحیم،3
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 التضخم  وسبل معالجة ظاهرةالمبحث الثالث: آثار

یرجع القلق الشدید من تواجد التضخم إلى الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي تنجم عنه، فهو بالرغم  من كونه 

ظاهرة نقدیة في المقام الأول، ذو آثار تتجاوز خاصیته النقدیة، من حیث أنه یترتب عنه نتائج متغیرة تنعكس 

على أشخاص النظریة الاقتصادیة، وتنعكس أیضا على البناء الاقتصادي والاجتماعي ومتغیراته الكلیة، وهذا ما 

یجعل التضخم إحدى المشاكل الاقتصادیة الرئیسیة التي تتمیز بتأثیراتها الكلیة في المجتمع. 

المطلب الأول: آثار التضخم 

یمثل التضخم ظاهرة اقتصادیة غیر مرغوب فیها لأنه یمثل احد الأمراض الاقتصادیة الفتاكة، وله عدة آثار 

سنبرزها باختصار: 

الفرع الأول : أثر التضخم على توزیع الدخل الوطني 

هناك أربع حالات لتغیر الدخول، وذلك نتیجة ارتفاع الأسعار بمعدلات وبسرعة أعلى من استجابة دخول بعض 

 1طبقات المجتمع للتغیر:

تزید الدخول النقدیة بمعدل أقل من الزیادات السعریة وبالتالي تنخفض الدخول الحقیقیة، فالدولة تزید الرواتب -  

للمدرسین مثلا  بین فترات متباعدة یسبقها ارتفاع أكثر للأسعار. 

تبقى الدخول النقدیة ثابتة، بینما الأسعار تتزاید، مما یؤدي إلى انخفاض الدخول الحقیقیة وبشكل ضار على -  

أصحاب هذه الدخول، ومن الأمثلة على هذه الفئات: الذین یحصلون على دخولهم من الإیجارات من الممتلكات 

العقاریة أو الزراعیة أو السكنیة، أو فوائد مدفوعة للبنوك، أو أصحاب الرواتب الثابتة. 

 زیادة الدخول النقدیة بنفس زیادة الأسعار، في هذه الحالة تبقى الدخول الحقیقیة ثابتة، وهؤلاء هم عمال -

النقابات الفاعلة في بلدانهم و التي تقدر على زیادة الرواتب كلما زادت الأسعار. 

 الدخول النقدیة التي ترتفع بأعلى من نسبة زیادة الأسعار، ومن الأمثلة على هؤلاء الذین تزید دخولهم  -

الحقیقیة أصحاب المشاریع التجاریة والصناعیة. 

الفرع الثاني: أثر التضخم على جهاز الأثمان والإنتاج 

أن هذا الارتفاع لیس واحد  یؤدي التضخم إلى حدوث ارتفاعات مستمرة ومتتالیة في مستویات الأسعار، إلا

 بالنسبة لكل السلع، فهناك سلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من غیرها.

عادة ما ترتفع أسعار السلع الاستهلاكیة بنسبة أكبر من أسعار السلع الإنتاجیة، ویعني ذلك أن هامش الربح 

بالنسبة للقطاعات الاستهلاكیة یكون أكبر من هامش الربح بالنسبة للقطاعات الانتاجیة. 
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وینعكس ذلك على مقدرة القطاعات الاستهلاكیة في التمویل الذاتي، بالإضافة إلى حصول عناصر إنتاجها 

(الأجور، الفوائد والأرباح)، على دخول مرتفعة ومن ثم تحقق أرباحا منخفضة ولن تتوفر لها الإمكانیات المالیة 

لزیادة الاستثمار، فیحدث نمو متواضع في هذه القطاعات الأخیرة من جهة، كما أن توزیع الدخول في داخل تلك 

 1القطاعات یتم لصالح رأس المال (الأرباح والفوائد) على حساب العمل ( الأجور) من جهة أخرى.

والأرباح والأسعار من التأثیر على حقل الإنتاج وخاصة في  التضخم وما یواكبه من ارتفاع مستویات الأجور

القطاعات الانتاجیة المخصصة للاستهلاك، وتحریك رؤوس الأموال والعمالة باتجاهها على حساب الأنشطة 

 2الانتاجیة والاستثماریة والتي تعد أساسا مهما لتحقیق النمو الاقتصادي.

وبذلك یحدث تدهور في كفاءة جهاز الثمن في عملیة تخصیص وتوزیع الموارد الاقتصادیة لصالح القطاعات 

الاستهلاكیة، ویبعد هذا الجهاز عن الرشادة الاقتصادیة. 

وتفسیر ذلك أن القطاعات الاستهلاكیة ستجذب إلیها رؤوس الأموال والعمالة على حساب القطاعات الانتاجیة 

والاستثماریة، والتي تمثل القطاعات الأساسیة لتحقیق النمو الاقتصادي. 

التي تمد كافة القطاعات الأخرى بالصناعات الأساسیة والثقیلة، فسیحدث هي وبما أن القطاعات الانتاجیة 

اختناق في الجهاز الإنتاجي تنعكس آثاره على كافة القطاعات الاقتصادیة، ویعاني الاقتصاد في هذه الحالة من 

 3معدلات نمو بطیئة على مستوى كافة القطاعات الاقتصادیة.

الفرع الثالث: أثر التضخم على میزان المدفوعات 

یمارس التضخم تأثیرا ضارا على وضع میزان المدفوعات إذ أن زیادة الدخول التي تتولد أثناء فترة التضخم یؤدي 

إلى زیادة الاستیراد إذا كان الإنتاج المحلي لا یواكب الزیادة في الدخول، ویزداد التأثیر عندما تكون مرونة 

الطلب السعریة على الاستیرادات مرتفعة، إضافة إلا أن في فترات التضخم تكون السلع المحل التضخمیة ذات 

أسعار أعلى من مثیلاتها في الخارج مما یؤدي إلى تفضیل السلع الأجنبیة محل المحلیة كونها تملك میزة سعریة 

وهذا یؤثر على وضع میزان المدفوعات، أي أن التضخم هنا  یمارس تأثیرا ضارا على میزان المدفوعات، لأنه 

یعني قوة شرائیة داخلیة متزایدة لا تواجهها زیادة كافیة في الإنتاج الداخلي، ومن ثم یزید المیل الحدي للاستیراد 

وتقل مقدرة الاقتصاد على التصدیر، وتهتز قیمة العملة الوطنیة بالنسبة للعملة الأجنبیة ویقل المیل الحدي 

 4للتصدیر وبالتالي یتفاقم العجز في میزان المدفوعات.
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الفرع الرابع : أثر التضخم على أوجه النشاط الاقتصادي 

یمكن حصر آثار التضخم على النشاط الاقتصادي، سواء من حیث سلوكیات الأعوان الاقتصادیة أو سلوك 

 1النقود، في النقاط التالیة:

 ي لتراجع حجم الادخار؛دضعف القدرة الشرائیة للنقود مما یؤ -

 ي التضخم لهجرة رؤوس الأموال لعملات أجنبیة حمایة لها؛دیؤ -

 عندما تفقد العملة قیمتها، یفضل الأفراد استبدالها بالسلع، مما یؤدي إلى زیادات في الإنفاق الاستهلاكي؛ -

 ظهور وانتعاش المضاربات في السوق السوداء؛ -

 سهولة تسویق السلع الردیئة على حساب جودة بعض السلع؛ -

انتشار أجواء تشاؤمیة تجعل رجال الأعمال یقلعون عن المشاریع الانتاجیة المستقبلیة، مما یؤدي إلى  -

 بسبب أن الطبقات الغنیة هي القادرة على الاستهلاك، فإن الموارد المالیة ، انخفاض الإنتاج وظهور البطالة

 ستوجه إلى المشاریع التي تنتج السلع الكمالیة على حساب السلع الأساسیة؛

 لمقابلة التضخم؛ا تراجع أسعار الفائدة الحقیقیة  -

 انتشار آثار اجتماعیة سیئة نتیجة الفقر والعوز وبالتالي ظهور آثار لا یمكن فصلها عن النشاط الاقتصادي  -

 .ةولا حتى السیاسي

 الفرع الخامس: أثر التضخم على الجهاز النقدي الداخلي

 یترتب على التضخم أن تفقد النقود قدرتها على أداء وظائفها الأساسیة، وأول وظیفة تفقدها النقود وظیفتها 

 كمخزن للقیم، ویتم ذلك على مستویین، مستوى السوق النقدي ومستوى السوق المالي.

أن تدهور قیمة  ى تحول الأفراد من الادخار إلى الاستهلاك، إذالفعلى مستوى السوق النقدیة، یؤدي التضخم 

ضاعف من هذا الأثر أن یصاحب التضخم يالنقود یجعل الأفراد یحاولون التخلص منها بشراء أصول حقیقیة، و

زیادة في الإصدار النقدي أو توسع في الائتمان المصرفي. 

إذ سیؤدي هذا بدوره إلى زیادة الكمیة المعروضة من النقود، كما أن الاتجاه إلى رفع سعر الفائدة لتشجیع 

 في قیمة النقود، وذلك لأن رفع سعر الفائدة یعني زیادة تكلفة الاقتراض، صالادخار لا یمكن أن یعوض التناق

كتنازیة (ذهب أو اوالاستثمار، وتتحول إلى سلع وخدمات أو قیم  وتصبح النقود بذلك عاجزة عن تشجیع الادخار

إلى المضاربة على أسهم وسندات  عقارات)، وعلى مستوى السوق المالیة، یؤدي التضخم إلى اتجاه الأفراد

المؤسسات الاستهلاكیة القائمة بالفعل، والتي تحقق معدلات ربح مرتفعة بحكم ارتفاع أسعار سلعها، في حین 
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تنخفض أسعار الأسهم والسندات الخاصة بالمؤسسات الصناعیة والإنتاجیة لأنها لا تحقق نفس مستویات 

الأرباح. 

كما یفقد البنك المركزي سیطرته ورقابته على خلق الائتمان، ویخضع لرغبات الحكومة ویتوسع في الإصدار 

 1النقدي، وكل ذلك یؤدي إلى انهیار السوق النقدیة والمالیة.

الفرع السادس : الآثار الاجتماعیة للتضخم 

إن الآثار الاجتماعیة للتضخم تنعكس بالاضطراب بین الطبقات الاجتماعیة بسبب سوء توزیع الموارد والدخول 

مما یولد المشاكل والخلافات بین أفراد المجتمع، كما أن الشيء نفسه ینشأ في اختلال العلاقة بین العمال 

 2وأصحاب العمل وینتشر الإداري والرشوة والمحسوبیة.

مما یؤدي إلى اختلال في العلاقات الاجتماعیة، وتعمیق الفجوة والصراع بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة، 

فیعاني الدائنون من التضخم، حیث أنهم ملزمون بقبول قیمة قروضهم ممثلة في قوة شرائیة أقل مما أعطیت 

 .لانخفاض قیمة النقود
أما المشروعات والمستثمرین فإنهم یستفیدون من التضخم لارتفاع أسعار منتجاتهم ومن ثم ترتفع معدلات 

أرباحهم، حتى مع ارتفاع أجور العمال، فكما رأینا من قبل أن الطبقة الرأسمالیة تستأثر لنفسها بأكبر قدر من 

الأرباح على حساب طبقة العمال. 

أصحاب الدخول  إعادة توزیع الدخول من أصحاب الدخول المحددة إلى خلاصة القول أن التضخم یؤدي إلى

 3المرتفعة مما یترتب علیه اضطراب في العلاقات الاجتماعیة، وخلل واضح في العدالة الاجتماعیة.
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التضخم ظاهرة   وسبل معالجةالمطلب الثاني: سیاسات

بذل الاقتصادیون جهودا كبیرة في دراسة ظاهرة التضخم نظرا للأضرار الجسیمة التي یلحقها التضخم بالمجتمع، 

یجعل هدف القضاء علیها أو على الأقل احتوائها والحد من تفاقمها من أولى أهداف السیاسات الاقتصادیة في 

أضرار سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، وعادة تلجأ  البلاد التي تعاني منها، حیث أنه یتسبب في إحداث

الحكومات في ذلك إلى استخدام وسائل السیاسات النقدیة والمالیة للتقلیل من حجم الطلب الكلي وجعله مساوي 

لمستوى العرض الكلي عند الاستخدام التام لعوامل الإنتاج. 

الفرع الأول: السیاسة النقدیة 

وتعرف بأنها تلك السیاسات ذات العلاقة بالنقود والجهاز المصرفي، التي تؤثر في عرض النقود لإیجاد التوسع 

أو الانكماش في حجم القوة الشرائیة للمجتمع، والسیاسة النقدیة المضادة للتضخم إنما تقوم على أساس تحقیق 

انكماش في الائتمان المصرفي، بحیث یلعب البنك المركزي الدور الأساسي في تطبیقها بواسطة مجموعة من 

الأدوات تحدث أثرها على حجم الأرصدة النقدیة لدى البنوك التجاریة، ومن ثم ن التأثیر على قدرة هذه الأخیرة 

 1على منح الائتمان و خلق الودائع.

 وهو إن السیاسة النقدیة تشمل جمیع  Einzigوهناك تعریف شامل للسیاسة النقدیة الذي قدمه الاقتصادي 

القرارات والإجراءات النقدیة بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدیة أو غیر نقدیة ، وكذلك جمیع الإجراءات 

 2.التأثیر في النظام النقدي غیر النقدیة التي تهدف إلى

  ، ویعتبر بعضها سائل مباشرة لأنها تقوم بمراقبة إداریة مباشرة،تتمتع السیاسة النقدیة بمجموعة كبیرة من الوسائل

 3.في حین یعتبر بعضها الأخر وسائل غیر مباشرة تعمل وفق آلیات السوق

وفیما یلي بیان لأهم هذه الأدوات المختلفة مع محاولة تقییم مدى فاعلیة كل منها لتحقیق الهدف المطلوب. 

 سعر إعادة الخصم ( أو سعر البنك):  -1

 التجاریة المالیة وهو السعر الذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاریة عند إعادة خصم الأوراق النقدیة 

التي في حوزتها من اجل الحصول على احتیاطات نقدیة جدیدة تستخدمها لأغراض الائتمان ومنح القروض 

 عندئذ یستطیع البنك ،للأفراد والمؤسسات وعندما تنخفض الاحتیاطات النقدیة للبنوك التجاریة لأي سبب كان 

 الحصول على كما انه بإمكانه،التجاري الاقتراض من البنك المركزي لدعم الاحتیاطات النقدیة المنخفضة 
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إمكانیة بیع  إلى  بالإضافة،احتیاطات نقدیة جدیدة عن طریق رفع سعر الفائدة على ودائعه الثابثة و التوفیر 

 1. استثماراته  عن طریق إعادة خصمها لدى البنك المركزي

فقیام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم سوف یترتب علیه قیام البنوك التجاریة بدورها برفع سعر الخصم 

الذي تتقاضاه من عملائها( والعكس صحیح)، ومن هنا یمكن للبنك المركزي- عن طریق سیاسة إتباعه لسیاسة 

إعادة الخصم- التأثیر في حجم النقود المتداولة وفي حجم الائتمان المصرفي الكلي وذلك عن طریق تأثیره في 

سعر الفائدة (ومن ثم في نفقة الاقتراض)  وفي حجم الأرصدة النقدیة لدى البنوك التجاریة وذلك على النحو 

 2التالي:

 في الظروف التي یسود فیها حالة من التضخم والتوسع الاقتصادي غیر التأثیر في سعر الفائدة: 1-1 

المرغوب فیه، إذا أراد البنك المركزي إتباع سیاسة نقدیة انكماشیة فإنه سوف یلجأ إلى رفع سعر إعادة الخصم 

والذي یترتب علیه قیام البنوك التجاریة برفع سعر إعادة الخصم الخاص بها (أي سعر الفائدة الذي تقرض بها 

عملائها) ومعنى ذلك أن رفع تكلفة القروض التي تحصل علیها البنوك التجاریة من البنك المركزي قد أدى إلى 

رفع تكلفة القروض التي تقدمها تلك البنوك إلى عملائها، وسوف یقلل ذلك بدوره من رغبتهم في إجراء هذا 

الخصم والاقتراض من البنوك التجاریة، فینكمش حجم القروض ویقل حجم النقود المتداولة على مستوى الاقتصاد 

الوطني ككل، ویقل الطلب على السلع والخدمات حتى یتوازن مع المعروض المتاح منها، وتقل بالتالي حده 

الاتجاه التضخمي. 

یستطیع البنك المركزي عن طریق إتباعه لسیاسة التأثیر في حجم الأرصدة النقدیة لدى البنوك التجاریة: 2-1 

سعر إعادة الخصم التأثیر في حجم الائتمان، ومن ثم في حجم وسائل الدفع في الاقتصاد الوطني عن طریق 

التأثیر في حجم الأرصدة النقدیة المتاحة للبنوك التجاریة. 

فبرفع سعر إعادة الخصم یترتب إحجام البنوك التجاریة عن خصم ما لدیها من أصول في شكل أوراق تجاریة، 

فتنقص السیولة اللازمة لهذه البنوك بغرض خلق الائتمان، ویقل حجم نقود الودائع وعرض النقود بالتالي. 

أما إذا أردنا تقییم فاعلیة سیاسة سعر إعادة الخصم فإنها تعد من أقدم الوسائل التي یتبعها على البنك المركزي 

في التأثیر على حجم الائتمان، وهذه السیاسة في الواقع تتطلب شروطا معینة ینبغي توافرها حتى یمكن تطبیقها 

بنجاح، وغیر أن هذه الشروط من الصعب توافرها دائما ومنها: 

وجود أسواق نقدیة نامیة للتعامل بالأوراق التجاریة وأذونات الخزانة وغیرها من أدوات الائتمان قصیر الأجل،  -

 التي یقبل البنك المركزي إعادة خصمها أو الإقراض بضمانها، وهذا نادر خاصة في البلدان النامیة؛

                                                             
 مجلة المثنى للعلوم الإداریة و ،)2003-2010بعض المتغیرات الاقتصادیة على معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي( تحلیل اثر، رزاق ذیاب 1
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تفترض هذه السیاسة أن البنوك التجاریة ترفع من أسعار الفائدة مع رفع سعر إعادة الخصم، لكن هذا غیر وارد 

 إذا كان لدیها احتیاطات نقدیة عاطلة؛

إن الاعتبارات السابقة لا تعني عدم جدوى هذه الوسیلة من وسائل الرقابة على الائتمان المصرفي وعلى عرض 

النقود، ولكنها وسیلة ناقصة تحتاج إلى تكملتها بأسالیب أخرى تزید من فاعلیتها. 

السوق المفتوحة هي عملیة یقوم بها البنك المركزي من خلالها بعملیات بیع عملیات السوق المفتوحة:  -2

وشراء سندات قصیرة الأجل (تكون في الغالب عمومیة) في السوق النقدیة، واستعمال هذه الوسیلة یستطیع أن 

 1یؤثر في السیولة في الاتجاه الذي یریده.

ولا تزال تعبر هذه السیاسة أكثر وسائل البنك المركزي فعالیة في التأثیر على حجم الائتمان، وفي دعم وسائل 

 2الرقابة الأخرى كسیاسة لسعر البنك.

 3وتحدث عملیات السوق المفتوحة أثرها على النقود الموجودة في التداول عن طریقتین:

في أوقات التضخم حیث یهدف البنك المركزي إلى تقلیل عرض التأثیر في احتیاطات البنوك التجاریة: 1-2 

النقود المتاحة-عن طریق الحد من قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان وذلك بتخفیض حجم الأرصدة النقدیة 

المتاحة لدیها- نجده یدخل سوق الأوراق المالیة بائعا لبعض أو كل ما في حوزته من أوراق مالیة حكومیة، فإذا 

الأفراد فسوف یحصل في هذه الحالة على أثمانها في صورة شیكات مسحوبة على  ما باع تلك الأوراق إلى

حساباتهم لدى البنوك التجاریة، ویقوم البنك المركزي بخصم تلك الشیكات من الأرصدة الدائنة التي تحتفظ بها 

تلك البنوك لدیه، بما تعنیه ذلك من تخفیض لحجم احتیاطاتها النقدیة بما یعادل قیمة الأوراق المالیة المباعة، 

فتقل قدرها على خلق الائتمان، وینخفض عرض النقود بالتالي. 

إن دخول البنك المركزي بائعا للسندات الحكومیة في سوق  التأثیر في أسعار الفائدة على السندات:2-2 

الأوراق المالیة غالبا ما یصطحب بانخفاض في أسعارها السوقیة، مما یعني ارتفاع أسعار الفائدة علیها (نظرا 

 من إیراد)، بما یعنیه ذلك من زیادة تكلفة الحصول على أیة قروض جدیدة قد یرغب رجال تعود بهلثبات ما 

الأعمال في الحصول علیها، مما یحد من الاستثمار. 

 فعالة في الدول النامیة، ذلك أنها تتطلب وجود أسواق غیرسیاسة السوق المفتوحة  تكون لكن في واقع الأمر

مالیة منظمة على درجة عالیة من التقدم، وتعمل على نطاق واسع، بالإضافة إلى ذلك یجب تحقق الشرطین 

التالین: 
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توفر الأوراق المالیة سواء لدى البنك المركزي (لیبیعها في حالة رغبته الحد من الائتمان)، أو في السوق  •

لیشتریها البنك المركزي(في حالة رغبته زیادة قدرة المصارف على الإقراض بكمیات كافیة تمكن من التأثیر المراد 

 على حجم الائتمان).

ألا تقوم المصارف بسیاسات تعرقل تحقیق هدف البنك المركزي عند قیامه ببیع أوراق مالیة في السوق  •

المفتوحة، للحد من قدرة هذه المصارف على الإقراض، كأن تقوم بإعادة خصم الأوراق التجاریة القابلة للخصم 

لدى البنك المركزي، وأیضا تقدیم سندات الخزینة للبنك المركزي لخصمها، فهذه السیاسة من المصارف تمكنها 

من أن تعوض كلیا أو جزئیا النقص الذي یحدث في احتیاطاتها نتیجة لسحب الأفراد من أرصدتهم لدیها لشراء 

 الأوراق المالیة التي یطرحها البنك المركزي في السوق المفتوحة.

كذلك یعد نجاح هذه السیاسة وفعالیتها محدودا أیضا في أوقات التضخم الجامح، حیث یعتمد هذا النجاح على 

حجم ما في حوزة البنك المركزي من أوراق مالیة حكومیة، علما بأن ما في حوزته من تلك الأوراق قد لا یكون 

من الضخامة بحیث یمكنه التأثیر في أحوال السوق، وكذلك على مدى استعداده لتحمل الخسائر. 

الاحتیاطي الإجباري:  3 - 

الاحتیاطي الإجباري هو عبارة عن نسبة قانونیة على ودائع الجمهور غیر المصرفي ( ودائع تحت الطلب 

وودائع لأجل) یفرضها البنك المركزي على البنوك التجاریة عند استلامها لهذه الودائع ویتم الاحتفاظ بها في 

حساب مفتوح لدیه باسم هذه البنوك، لا تنتج فالغالب فوائد. 

وفي إطار السیاسة النقدیة یهدف البنك المركزي من وراء استعمال هذه الوسیلة إلى التأثیر بشكل مباشر على 

 1سیولة البنوك التجاریة في الاتجاه المرغوب من طرفه.

وربما تتجلى فعالیة نسب الاحتیاط القانوني في أوقات التضخم أكثر منها في أوقات الكساد، حیث أن البنوك 

التجاریة قد لا تجد نفسها مجبرة على التوسع في عملیات الائتمان والاقتراض باستخدام الزائد من احتیاطاتها 

ترتبط بزیادة  النقدیة الناتج عن تخفیض تلك النسبة، فضلا عن أن التوسع في عملیات الائتمان والاقتراض

الطلب على الائتمان والاقتراض من قبل الأفراد كالمستثمرین، والمشروعات الانتاجیة، وهذا ما قد لا یتحقق أثناء 

 2الكساد.

ففي حالات التضخم، تهدف السیاسة النقدیة إلى الحد من الارتفاع في الأسعار، إذا لاحظ البنك المركزي أن 

حجم الائتمان الذي قامت به البنوك التجاریة قد تجاوز المستوى المرغوب فیه، فسوف یلجأ في هذه الحالة إلى 

رفع نسبة الاحتیاطي القانوني، ویترتب على ذلك تقلیل سیولة هذه البنوك عن طریق تجمید جزء من احتیاطاتها 

النقدیة، مما یترتب علیه التقلیل من قدرتها على التوسع في عملیات الإقراض وخلق ودائع جدیدة، إذ قد تجد 
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البنوك التجاریة أنها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن حتى یمكنها رفع رصیدها لدى البنك 

المركزي على المستوى الذي تقضیه نسبة الاحتیاطي الجدیدة المقررة، وقد لا یقتصر الأمر على هذا فقط، بل قد 

تضطر هذه البنوك إلى استرداد بعض قروضها مما یترتب علیه تخفیض حجم الائتمان القائم، وربما وصل بها 

 وإذاالأمر إلى التصرف في بعض الأوراق المالیة أو التجاریة التي تحتفظ بها إذا كانت نسبة الاحتیاطي كبیرة، 

    ، ویترتب على هذا كله انخفاض الأسعار  كانت المهلة المعطاة لها بشأن الوفاء بهذه النسبة الجدیدة قصیرة

والتقلیل من حدة الموجة التضخمیة. 

أنها تمثل أفضل وسائل البنك المركزي في الرقابة على  ورغم ما یؤخذ على هذه السیاسة من تحفظات إلا

الائتمان وأقوى أسلحته النقدیة في وقتنا الحالي، خاصة في البلاد الحدیثة العهد بالنظم المصرفیة، ویعد تطبیقها 

أقل تكلفة من سیاسیة تغیر سعر إعادة الخصم وعملیات السوق المفتوحة، حیث لا تحتاج في ذلك إلى وجود 

أسواق مالیة ونقدیة نامیة، أو المخاطرة في أسواق بدائیة ضعیفة، یضاف إلى ذلك أن ودائع احتیاطي البنوك 

التجاریة لدى البنك المركزي توفر له موردا هاما یمكن توظیف جانب منه في استثمارات متوسطة أو طویلة 

الأجل نسبیا. 

إلى جانب الوسائل الكمیة السالفة الذكر یلجأ البنك -السیاسات المباشرة للرقابة على الائتمان المصرفي: 4

المركزي إلى أدوات أخرى مباشرة لرقابة على عرض الائتمان المصرفي حیث یتدخل بصورة أكثر فاعلیة. 

 1وصراحة في إعطاء التأثیر المطلوب على اتجاهات وحجم الائتمان.

الأدبي، من أجل  وتعني هذه السیاسة إتباع البنك المركزي لأسالیب الإقناعالأدبي أو المعنوي:   الإقناع4-1

التأثیر على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة الموجودة بإتباع سیاسة معینة مرسومة فیما یتعلق بعلاقتها 

الائتمانیة والنقدیة مع المتعاملین: كمنح الائتمان والإقراض. 

الأدبي بتوجیه الاقتراحات والرجاءات والنداءات والتحذیرات، سواء الشفهیة، أو التحذیریة  وتتمثل طریقة الإقناع

لأجل لتقید بالسیاسة التي یرسمها البنك المركزي، والمتعلقة بكیفیة تصرف البنوك التجاریة باحتیاطاتها وودائعها 

النقدیة. 

وقد تزداد فعالیة هذه السیاسة في محاربة التضخم والكساد إذا ما اقترنت ببعض السیاسات النقدیة الأخرى، أو 

 2.والاقتراحبشيء من التحذیر 

وما یؤخذ على هذا الأسلوب هو انه محدود الفاعلیة والفائدة في البلاد حدیثة العهد بالبنوك المركزیة، مما 

 3الأسلوب التالي وهو الأوامر والتعلیمات الملزمة. إتباع یضطر إلى
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وتعني  إصدار السلطات النقدیة، أو البنك المركزي تعلیمات مباشرة إلى  إصدار التوجیهات والأوامر: 4-2

البنوك التجاریة، والمؤسسات المالیة، توجیها لها نحو السیاسة التي یجب إتباعها في علاقاتها الائتمانیة مع 

الأفراد المتعاملین: كتحدید حجم الائتمان الممنوح لهم، أو نوعه أو كیفیة استخدامه، وبهذه الوسیلة یستطیع البنك 

المركزي أن یضمن تسریب الكمیة المرغوبة من النقد في التداول، فضلا عن الاتجاهات التي یرغب في استخدام 

 1الائتمان فیها، مما یؤهله فرض رقابة مباشرة ومضمونة على السیاسة الائتمانیة المنفذة.

ویختلف هذا الأسلوب عن سابقه من حیث أن الأوامر في هذه الحالة تعد ملزمة وصارمة ولیست اختیاریة، 

حیث یترتب على تجاهل البنك التجاري لها وعدم التزامه بها تعرضه لعقوبات معینة، لذلك تعتبر هذه السیاسة 

ونجاعة، وفي هذا الإطار یعطي القانون البنك المركزي الحق في إجبار البنوك والمؤسسات المالیة  أكثر فعالیة 

على تحدید مقدار القروض أو استخدام جزء من احتیاطاتها  وأصولها في شراء السندات الحكومیة أو اقتراضها 

 2للمشاریع الاستثماریة الطویلة الأجل أو ......الخ.

وتعني إعلان البنك المركزي لسیاسته الائتمانیة المستقبلیة ببیان الودائع، والإجراءات التي  وسیلة الإعلام: 4-3

سیتخذها وذلك طبقا لما یتلاءم مع طبیعة الوضع الاقتصادي الداخلي، وتنفیذا للحاجات الملحة الضروریة 

للإصلاح النقدي و المالي. 

فإعلان البنك المركزي لسیاساته الائتمانیة  المستقبلیة في توجیه الائتمان كما ونوعا، والودائع الخاصة بهذه 

السیاسة مدعومة بالأرقام والإحصائیات كفیل بأن یضع الحقائق أمام الرأي العام، وأن یزید من الوعي 

الاقتصادي الداخلي، مما یجبر البنوك التجاریة على التعاون من أجل تنفیذ تلك السیاسة المعلقة، وتسییر 

معاملاتها الائتمانیة بشكل یتلاءم مع تلك السیاسة ویساعد على تحقیقها، وتتخذ وسائل الإعلان أشكالا مختلفة 

تتضمن نشر البیانات، وإلقاء الكلمات الدوریة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة عن المشكلات النقدیة والأحوال 

 المالیة والمصرفیة، والصعوبات التي تواجه التنمیة، وقد تتضمن أیضا تفسیرا للوقائع والاعتبارات الدافعة إلى

 3إتباع أو تغییر السیاسة الائتمانیة.

 الفرع الثاني: السیاسة المالیة

ویقصد بالسیاسة المالیة سیاسة الحكومة في تحدید المصادر المختلفة للإیرادات العامة للدولة، وتحدید الأهمیة 

النسبیة لكل من هذه المصادر هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحدید الكیفیة التي تستخدم بها هذه الإیرادات 

لتمویل الإنفاق الحكومي (الإنفاق العام) بحیث تحقق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة. 
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وترتكز السیاسة المالیة في تحلیلها للتضخم على فرضیة أن ارتفاع الأسعار مرده إلى زیادة الطلب الكلي على 

 ،الاستثمار والعرض الكلي، وبالتالي فهي تعمل على تخفیض هذا الطلب بالتأثیر على الاستهلاك الخاص

 1المصاریف العامة والصادرات.

وتمثل أدوت السیاسة المالیة بما یأتي:  

تعد الضریبة أهم أدوات السیاسة المالیة ومصدر لإیرادات الدولة، وهي تشمل الضرائب و الرسوم:  -1

الضرائب المباشرة وغیر المباشرة بكافة أنواعها مثل ضریبة الدخل وضرائب الشركات وكذلك الرسوم الجمركیة 

 2الداخلیة والخارجیة التي تفرض على السلع والخدمات.

وتعتبر سیاسة الرقابة الضریبیة ذات أثر فعال في ضبط حركات التضخم والانكماش، وخاصة في البلدان 

النامیة، والتي تتصف أجهزتها المالیة والمصرفیة بالبدائیة والتخلف، وذلك من حیث كونها أداة فعالة في تحقیق 

معدلات أعلى من الرقابة على مستویات الإنفاق القومي من جهة ومن جهة أخرى كأداة لتجمیع لفوائض 

 3المیزانیة.

إعادة توزیع الإنفاق الحكومي وزیادة حجمه له الأثر الكبیر في التأثیر على النشاط  إنالإنفاق الحكومي:  -2

الاقتصادي، ویتم رسم ذلك حسب سیاسة الدولة وحسب المرحلة التي یمر بها الاقتصاد وأن حجم وكیفیة توزیع 

 4الإنفاق الحكومي على النشاطات المختلفة له تأثیر على النشاط الاقتصادي.

تباشر سیاسة المیزانیة تأثیرها في الرقابة على التضخم والانكماش من خلال الإنفاق الحكومي، سواء 

الاستهلاكي أو الاستثماري برفع معدلاته، أو تخفیضها حسب الأحوال الاقتصادیة السائدة. 

ونعني بالإنفاق الحكومي في هذا المجال الإنفاق المباشر، والذي یختلف عن الإنفاق الغیر المباشر والذي 

تمارسه السلطات الحكومیة عن طریق الضریبة إلا أن ذلك لا یعني وجود علاقة بین الآثار الایجابیة للإنفاق 

الحكومي بنوعیه وبین الآثار السلبیة للضریبة المباشرة وغیر المباشرة. 

وتكرس سیاسة الإنفاق الحكومي في إحداث عجز أو فائض في المیزانیة، للتحكم في الضغوط التضخمیة أو 

الانكماشیة، على أنه یجب أن یؤخذ في الاعتبار ظروف الأوضاع الخاصة لحركة النشاط الاقتصادي في 

البلدان النامیة من حیث ممارسة الحكومة لسیاستها الإنفاقیة، وكذلك طبیعة ما یحكمها من ضغوط واتجاهات 

 5تضخمیة أو انكماشیة تحدد نوعیة الإنفاق الحكومي وحجمه أیضا.

                                                             
 .74مرجع سابق، ص ،  سعید هتهات1
 . 71رجاء الربیعي، مرجع سابق، ص 2
 .164-163غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص ص 3
 .71رجاء الربیعي، مرجع سابق، 4
 .172-171غازي حسین عنایة، مرجع سابق، 5
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 یلعب الدین العام دورا في التأثیر على الوضع الاقتصادي العام، كما أنه في الدین العام (القروض):  -3

الوقت نفسه في حال وجود فائض فإن حجمه ومقدار نموه وكیفیة استغلاله له تأثیر على الأنشطة الاقتصادیة 

فعندما تقوم الحكومة بالاقتراض في فترة التضخم النقدي أي بیعها السندات الحكومیة على الجمهور بغیة التأثیر 

على الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك عندما یتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها یجب أن 

 1تنتهج سیاسة لتقلیل الضغوط التضخمیة عن طریق تخفیض الاستهلاك.

إلا أن ما یحد من فعالیة سیاسة القروض في البلدان النامیة ضیق الأسواق المالیة، وما یجري فیها من 

 وبالقدر الكافي مما یتطلب زیادة في تجمعات الادخار امعاملات، ومبادلات للسندات الحكومیة، بیعا وشراء

الاختیاري الغیر متوفرة، وانصراف القادرین على توظیف مواردهم وأصولهم المالیة في توسیع مشاریعهم، أو في 

 2مشاریع جدیدة أكثر ربحا من توظیفها في قروض حكومیة.

كما یمكن التأثیر على التضخم من خلال مراقبة الأسعار من قبل الحكومة من خلال التدخل المباشر في 

تثبیتها، ومحاولة ربطها بالأجور من أجل المحافظة على القوة الشرائیة للطبقة العاملة، كما یمكن في هذا الإطار 

استخدام أسلوب البطاقات التموینیة في توزیع السلع النادرة، كما فعل العراق بعد فرض الحصار علیه أواخر 

القرن الماضي. 

إنتاج بعض السلع الضروریة على حساب السلع الكمالیة هو إجراء مضاد للتضخم، ویساعد على إبقاء  كذلك إن

الأسعار بعیدة على الارتفاع بسرعة، وأیضا تخفیض القیود على الواردات یساعد في زیادة عرض السلع 

الأساسیة وتخفیض الضغوط التضخمیة، ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجیة بشكل 

عام، وزیادة حجم الدخل الوطني. 

 3رغم كل هذا إلا أن للسیاسة المالیة مشكلتین أساسیتین: 

فهي تفتقر إلى مرونة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادیة، وكذا سرعة تأقلم الأفراد معها ومدى تقبلهم  -

 لها.

 وفي أنها ذات فترات محدودة للتطبیق، وتتفاوت نجاعتها من وضعیة اقتصادیة إلى أخرى. -

ویرى الاقتصادیون ضرورة استخدام وسائل السیاسة المالیة جنبا إلى جنب مع وسائل السیاسة النقدیة لمعالجة 

 4التضخم.

                                                             
 .72مرجع سابق، ص ، رجاء الربیعي1
 .171غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص 2
 .75 سعید هتهات، مرجع سابق، ص 3
 .235ضیاء مجید، مرجع سابق، ص 4
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 ومكافحة التضخم لا یعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستواها قبل التضخم، فكل محاولة للرجوع إلى 

مستویات الأسعار القدیمة یصیبها الفشل، لأنها تتجاهل التطور الذي یحدث في الأوضاع الاقتصادیة المختلفة 

نتیجة التضخم. 
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 خاتمة الفصل:

:  ضخم وتتبعنا له خلصنا بالنتائج التالیةتمن خلال نظرتنا الاقتصادیة لظاهرة ال

/ یمكن تعریف التضخم كظاهرة نقدیة من خلال أسبابه، فهو عبارة عن الزیادة في كمیة النقود التي تؤدي إلى 1

ارتفاع الأسعار، وقد ذكرنا في هذا الفصل عدة أنواع للتضخم منها على سبیل المثال: التضخم المكشوف، 

التضخم المكبوت، التضخم الزاحف، التضخم الجامح.......الخ. 

/ هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور ضغوط تضخمیة منها: 2

الإفراط في الطلب على السلع والخدمات، الذي یحدث حالة وجود عجز في المیزانیة العامة للدولة مما یدفع  -

 .الدولة لزیادة الكتلة النقدیة المتداولة- بدون زیادة في الإنتاج

 زیادة أسعار خدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر من الإنتاج الحدي لها (زیادة التكالیف). -

/ تعتبر النظریة الكمیة من أقدم النظریات في تفسیر التضخم، وهي تعتبر أن الزیادة في الأسعار هي نتیجة 3

  الكنزي فیعتبر التضخم نتیجة للزیادة في كمیة النقود، وهذا بافتراض ثبات الحجم الحقیقي للإنتاج، أما التحلیل

لتوظیف كل عوامل الإنتاج، أما النظریات النقدیة الحدیثة فقد أعادت صیاغة العلاقة بین كمیة النقود والمستوى 

 .العام للأسعار في صورة جدیدة، وهم یعتبرون النقود مصدرا للتضخم 

/ تكتسب أهمیة دراسة التضخم من خطورة عن الآثار التي یمكن أن تنجز عنه، التي من أهمها: 4

 وإن أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحددة. ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكیة  -

إعادة توزیع الدخول لصالح أرباب العمل، وفي غیر صالح أصحاب الدخول الثابتة من العمال  -

 والموظفین......الخ، وخلق موجة من التوتر والتذمر الاجتماعي.

 بیع الأوراق المالیة ورفع ،/ یتم الحد من ظاهرة التضخم من خلال السیاسة النقدیة برفع سعر إعادة الخصم 5

 ومن خلال السیاسة المالیة بالتأثیر على الطلب الكلي ،الأدوات النوعیة  إلى الاحتیاطي القانوني بالإضافة

بمختلف أنواعه بواسطة الرقابة على الإنفاق العام والدین العام وكذا سیاسة الرقابة على الأسعار . 



 

الفصل الثاني: 

التحلیل القیاسي للعوامل المؤثرة 

 على التضخم في الجزائر
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تمهید: 

بعد التحلیل النظري الذي تضمنه الفصل السابق لظاهرة التضخم، سیتم في هذا الفصل القیام بتحلیل قیاسي 

 التضخم في الجزائر، وذلك من خلال تطبیق الانحدار المتعدد ومنهجیة المربعات الصغرى على المؤثرة للعوامل

 إلىوقبل ذلك سیتم تحلیل عام لظاهرة التضخم في الجزائر والتطرق ،  على متغیرات الدراسة(ols)الاعتیادیة 

.  له الجانب النظريأساسیات علم الاقتصاد القیاسي والذي یمثل 

وعلیه تم تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة: 

   أساسیات علم الاقتصاد القیاسيالمبحث الأول:

الأول: التضخم في الاقتصاد الجزائري.  المبحث

 لمحددات التضخم في الجزائر. ذجة القیاسیةنمالالمبحث الثالث: 
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 أساسیات علم الاقتصاد القیاسي المبحث الأول: 

هذا المبحث إلى التطرق إلى النماذج الانحداریة مع التركیز على النموذج الانحدار المتعدد بكل في سیتم 

بالإضافة إلى دراسة استقراریة السلاسل الزمنیة عن طریق اختبار دیكي فولر  .  ،فرضیاته 

 المطلب الأول : النماذج الانحداریة

على ) dépendent variable(إن تحلیل الانحدار یهتم بدراسة اعتماد متغیر واحد والذي هو المتغیر التابع 

 رؤیة أو نظرة لتقدیر  )Explainatory Variable(متغیر واحد أو أكثر یسمى المتغیر التوضیحي أو التفسیري

 1معدل قیمة المتغیر التابع للمجتمع الإحصائي والتنبؤ به على أساس قیم المتغیر الآخر أو التوضیحي.

 2والانحدار الخطي تقنیة أساسیة وهو في علم الاقتصاد القیاسي یمثل نقطة انطلاق لمزید من التحلیل العمیق.

الفرع الأول: الصیغ الریاضیة لنماذج الانحدار 

تنقسم نماذج الانحدار إلى عدة أنواع فهناك الانحدار الخطي والانحدار غیر الخطي، وهناك الانحدار البسیط 

والانحدار المتعدد، وتحدد درجة الخطیة على أساس درجة العلاقة المراد قیاسها، ففي حالة الانحدار الخطي 

تكون المعادلة الممثلة للعلاقة من الدرجة الأولى، وفي حالة الانحدار غیر الخطي تكون المعادلة  الممثلة 

للعلاقة من الدرجة غیر الأولى، أما عن صفتي بسیط ومتعدد فإنهما یتحددان بعدد المتغیرات التفسیریة أو 

المستقلة. 

المتغیرات المستقلة)، یجب أولا البحث عن أنسب الصیغ  قبل تقدیر العلاقة بین المتغیر التابع والمستقل (أو

 3الریاضیة التي تعبر عن هذه العلاقة تعبیرا دقیقا ولتحقیق ذلك یجب إجراء الآتي:

محل الدراسة- بین المتغیرات ویتم ذلك بواسطة النظریة  التعرف على الشكل البیاني الحقیقي للعلاقة – )1

 الاقتصادیة أو الدراسات التطبیقیة السابقة أو الرسم البیاني للمتغیر التابع وكل متغیر مستقل على حدى.

 اختیار أنسب الصیغ الریاضیة التي تتلاءم مع الشكل البیاني الحقیقي للعلاقة محل الدراسة . )2

ویهدف الجدول التالي إلى التعریف بالصیغ الریاضیة المختلفة التي یمكن للباحث القیاسي الاختیار منها، 

وسوف یتم استخدام معادلة (دالة) ذات متغیر مستقل واحد لعرض ست صیغ ریاضیة مختلفة. 

 

 

 

 

                                                             
 .65، ص2004 الطبعة الأولى،الوراق،الأردن، مقدمة في الاقتصاد القیاسي،محمد صالح تركي القریشي، 1

2williamGreene,Econométrie, 5e edition, pearsanEducation,France,2005,p 07. 
 .07سعید هتهات، مرجع سابق، ص 3
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 مقارنة بین الصیغ الریاضیة المختلفة لنماذج الانحدار ):1-2الجدول رقم(

رسالة الماجستیر، جامعة ، ر، دراسة اقتصادیة و قیاسیة لظاهرة التضخم في الجزائسعید هتهاتالمصدر: 

. 96ص  ، )2006-2005 ( ،قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ورقلة، الجزائر

 حیث أن:

ß0 معامل ثابت، وهو عبارة عن مقدار:Y  0 عندما =x   .

1ß: معامل انحدار العلاقة بین x كمتغیر مستقل و Y) متغیر تابع (میل العلاقة بین Y، x وهو یقیس الأثر ،(

 بوحدة واحدة. x نتیجة تغیر Y، ومن ثم فهو عبارة عن التغیر في Y  علىxالحدي ل 

ملاحظة: یجب تحویل الصیغة الریاضیة في الخطیة المختارة إلى خطیة باستخدام وحدات اللوغارتمي الطبیعي، 

وذلك حتى یمكن إجراء التقدیر. 

  Simple linear régressionالفرع الثاني: تحلیل الانحدار الخطي البسیط

بعد تحلیل الانحدار الخطي البسیط المدخل إلى فهم الاقتصاد القیاسي التطبیقي ویشمل النموذج البسیط على 

 أن هناك ملاحظة أساسیة یجب غیرمعادلة واحدة تشرح العلاقة بین متغیرین أحدهما تابع والآخر مستقل، 

التنبیه إلیها، وهي أن النموذج وفي ظل هذه الدرجة من البساطة قد لا یعبر عن واقع سلوك المتغیرات والظواهر 

الصیغة غیر نوع الصیغة 

الخطیة 

 الأثر الحديالصیغة الخطیة  

 المیل

الأثر النسبي 

 المرونة

 Y=ß0+ß1x ß1 ß1(y/x).......... الصیغة الخطیة 

 Y=ß0+ß1(1/x) -ß1(1/x2) -ß1(1/xy)......... الصیغة العكسیة 

 + Y=ß0+ß1x+ß2x2 1 + 2ß2xß (ß1......... الصیغة التربیعیة 
2ß2x)(x/y) 

الصیغة 

اللوغارتمیة 

المزدوجة 

Y=ß0+xß1 Ln y= 
ln ß0+ß1 ln x 

ß1(y/x) ß1 

الصیغة النصف 

اللوغارتمیة 

ey=eß0  xß1 Y=ß0+ß1ln x ß1(1/x) ß1(1/y) 

 Y=eß0+ß1 X Ln y = ß0+ ß1x ß1eß0+ß1x ß1 xالصیغة الأسیة 
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الاقتصادیة، ولكن ذلك لا یقلل من الأهمیة الكبیرة له في تفسیر كثیر من العلاقات فضلا عن أنه یشكل نقطة 

 1الارتكاز ونقطة الانطلاق نحو التوسع في عدد المتغیرات والمعادلات التي یحتویها النموذج.

 معادلة الانحدار الخطي البسیط: -1

 2 من الملاحظات تكتب من الشكل :nبواسطة عینة x  والمتغیر المفسر له yر المتغيالعلاقة الموجودة بین 
Yi=ß0+ß1Xi+ ui          ;i =1……………n 

       Y=ß0+ß1X+ ui                                              )  1(كما نستطیع كتابتها بالشكل الشعاعي    

 هو المتغیر التابع. Y  هو المتغیر المستقل، وXأین 

):  1، ومنه یمكن كتابته من العلاقة (Y یمثل الخطأ في تفسیر ui أما 
ui = Y- [ß0+ß1x] 

یمكن تحدید عوامل عدة تؤدي إلى انحراف قیم المشاهدة عن الخط المنحدر ومن ثم وجود عنصر الخطأ  )3

 3العشوائي، ومن أهم هذه العوامل: 

 .uiخطأ حذف بعض المتغیرات من النموذج ولذلك كانت ضرورة إدخال المتغیر العشوائي  •

أخطاء عند قیاس المتغیرات بسبب قصور في أسالیب جمع البیانات وتبویبها.....الخ، ولذلك كانت ضرورة  •

 .uiإدخال المتغیر العشوائي 

 خطیة أو الاعتماد رأخطاء توصیف وصیاغة العلاقات في النموذج فیما یتعلق بكونها علاقة خطیة أو غي •

 على معادلة واحدة في تفسیر ظاهرة من الأنسب تقدیرها من خلال مجموعة من المعادلات الآنیة.

أخطاء التجمیع في البیانات لأن عملیة الاعتماد على بیانات تجمیعیة یترتب علیها إهمال أثر التغیر في  •

 هیكل أو نوعیة المتغیرات التجمیعیة.

الأخطاء المترتبة على وجود جزء غیر منتظم في السلوك الإنساني ولذلك كانت ضرورة إدخال المتغیر  •

 .ui.Rالعشوائي 

 تقدیر معاملات النموذج عن طریقة المربعات الصغرى: -2

هناك العدید من طرق الاقتصاد القیاسي التي یمكن استخدامها للحصول على تقدیرات لمعاملات العلاقات 

. xiوالمتغیر المستقل yi  في ظل العینة المتاحة والتي تتضمن بیانات عن المتغیر التابع a,bالاقتصادیة 

وفي ظل الافتراضات الخاصة بالمتغیر العشوائي، فإن طریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة  

Ordinary least square  ویرمز لها بالرمز(ols).4 ومن أهم طرق التقدیر وأكثرها شیوعا 
                                                             

. 63، ص 2013دار المیسرة، الأردن،  الطبعة الأولى،الاقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق، حسام علي داود وخالد محمد السواعي، 1
 .97سعید هتهات، مرجع سابق، 2
 .73-72حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص ص3
 ص 1999، ، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة نظریة مدعة  بأمثلة وتمارین، الطبعة الأولى، مدخل لنظریة القیاس الاقتصادي تومي صالح، 4

38 .
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 1إن أسباب وراء التركیز على هذه الطریقة هي:

معلمات التي تقدر بها هذه الطریقة تكون قیم تقدیراتها أكثر دقة. الأولا: إن 

 على نحو عام وبسیطة عند مقارنتها مع بقیة الطرق الاقتصادیة (ols)ثانیا: طریقة الحساب في هذه الطریقة 

القیاسیة، كما أنها لا تتطلب كثیرا من البیانات. 

 واسع في العلاقات الاقتصادیة وأعطت ى استعملت في مد(ols)ثالثا: إن طریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة 

نتائج مرضیة، وعلى الرغم من التحسین في أجهزة الحاسبات الالكترونیة والمعلومات الإحصائیة التي تسهل 

 لازالت واحدة من الطرق الأكثر شیوعا في الاستعمال في (ols)استخدام طرق قیاسیة أكثر تعقیدا، نجد أن 

تقدیر العلاقات في النماذج الاقتصادیة القیاسیة. 

 هي واحدة من العناصر الأساسیة في معظم أسالیب الاقتصاد القیاسي. (ols)رابعا: إن هذه الطریقة 

إن هذه الطریقة تحاول إیجاد أحسن تدنیة أو تقلیل إلى أقصى ما یمكن مربعات الأخطاء (بین المشاهدات  )4

n∑الفعلیة والمقدرة) في مجموعها 
i=1 u2

i :حیثUi=Yi-Ŷ 

): الهدف من طریقة المربعات الصغرى 1-2الشكل رقم (

 
، الطبعة الأولى، دراسة مدعمة بأمثلة وتمارین مدخل لنظریة القیاس الاقتصادي  : تومي صالح،المصدر

. 34، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

 

Min∑nوهذا ما یمكن كتابته ریاضیا ب
i=1 ui

2= Min ∑n
i( yi-ß0-ß1xi)2   

 

 

                                                             
 .85 حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص1
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 Multiple linearregression Model  الفرع الثالث: تحلیل الانحدار الخطي المتعدد

یتضح مما سبق أن نموذج الانحدار البسیط یقوم على أساس درجة كبیرة من التجرید، ذلك أن النموذج یحتوي 

بمتغیر مستقل واحد  Yiعلى درجة كبیرة من خطأ الحذف، لأنه یقتصر على تفسیر التغیرات في المتغیر التابع 

ولكن في أغلب الأحیان تكون هناك حاجة ملحة ، ui،  ویدرج باقي المتغیرات في عنصر الخطأ العشوائي xهو 

لدراسة العلاقة الاقتصادیة بشكل أكثر شمولا، بحیث نحتاج لتفسیر التغیرات في المتغیر التابع بأكثر من متغیر 

 1مستقل( متغیرین مستقلین فأكثر)، ویسمى هذا بنموذج الانحدار الخطي المتعدد.

ة بین متغیر تابع واحد وعدد من المتغیرات التفسیریة (أكثر من واحد) يویوضح الانحدار المتعدد العلاقة الدال

وتقدم لنا النظریة الاقتصادیة عدید من الأمثلة ( وتشیر العلاقة الدالة إلى علاقة سببیة بین المتغیرات التفسیریة 

 2والمتغیر التابع، حیث نعني أن التغیر في المتغیرات المستقلة یصحبها تغیر ما في المتغیر التابع.

 صیاغة وتوصیف نموذج الانحدار الخطي المتعدد: -1

بدایة تشیر خطیة العلاقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة إلى حقیقة مفادها أن أثر المتغیریین  

 3 كما یلي:Y  على المتغیر التابع  x2 وx1المستقلیین 

Yi= ƒ(x1i,x2i) 

لایتأثر بهذین المتغیرین فحسب، بل توجد Yi وحیث أن العلاقة غالبا لا تكون تامة، إذ أن المتغیر التابع  

بعضهما كمي وبعضها غیر قابل للقیاس.  x2iو x1iمتغیرات أخرى تؤثر في المتغیر التابع بخلاف 

 الصیغة العشوائیة بإدخال عنصر الخطأ إلىولذلك تتحول العلاقة من الصیغة المنضبطة المؤكدة والمحددة 

العشوائي والذي یعبر عن المتغیرات المحذوفة من العلاقة، وبهذا یكون نموذج الانحدار الخطي المتعدد على 

النحو الآتي: 

yi= ß0+ ß1x1i+ ß2x2i+ui       

حیث: 

yi :  المتغیر التابع

                                                             
 .155 حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص1
 2004، الإسكندریة، مصر،الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة الحدیث في الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق، ،  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة2
. 253ص ،
. 160-156 حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص ص 3
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x1i,x2i المتغیرین المستقلین :

ui  المتغیر العشوائي وهو یتضمن المتغیرات الأخرى وخطأ التقدیر :

ß0 ثابت المعادلة وهو قیمة المتغیر التابع في المتوسط عندما نعزل أثر المتغیرات المستقلة بما فیها الخطأ :

 y1صفر، وهذا یعني أن هذا الثابت یقیس أثر العوامل الأخرى المؤثرة في = x1i = x2iالعشوائي، أي نفترض  

المستبعدة من علاقة الانحدار. 

ß1 ،  ß2المعاملات الجزئیة للانحدار وهي تقیس مقدار التغیر في قیمة المتغیر التابع :  Yi كنتیجة للتغیر في

 بوحدة واحدة على التوالي. x1i ،  x2i   المتغیرین المستقلین 

تقدیر معالم نموذج الانحدار الخطي المتعدد: 2-

 بإیجاد النهایة الصغرى لمجموع مربعات (ols)یمكن الحصول على تقدیرات معالم المربعات الصغرى العادیة 

أكبر x1i ، x2iالأخطاء (البواقي)، وبالتالي یكون مجموع مربعات الانحدار والمفسرة بواسطة المتغیرین المستقلین 

ما یمكن. 

 تكون التقدیرات المتحصل علیها بهذه (ols)وفي ظل توافر شروط أو فروض طریقة المربعات الصغرى العادیة 

)، والشروط هي:  Blueالطریقة أفضل تقدیرات خطیة وغیر متحیزة ولها أقل تباین (أي خاصیة 

خطیة على الصورة :   x1i،  x2i والمتغیرین المستقلینYi العلاقة بین المتغیر التابع  -

yi= ß0+ ß1x1i+ ß2x2i+ui     

  E (ui)=0 تساوي صفر، أي أن: uiأن القیمة المتوقعة للمتغیر العشوائي  -

      σ2uiیساويثابت لجمیع المشاهدات وui إن تباین المتغیر العشوائي  -

 var(ui) = σ2ui  أي:  

 .(homoscedasticity)وهذا یعني وجود صفة التجانس لتباینات الأخطاء 

 أي یوجد استقلال للأخطاء، فالأخطاء (Autocorrelation)جد ارتباط ذاتي أو تسلسلي بین الأخطاء یولا  •

  بین الأخطاء یساوي صفر.التغایر covarianceفي أي مشاهدة مستقل عن الخطأ في باقي المشاهدات أي أن 
cov(ui , uj)= zéro  

: الخطأ في مشاهدة أخرى. :  ujحیث أن
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σ2 یتبع التوزیع الطبیعي بمتوسط یساوي صفر، وتباین ثابت یساوي uj s المتغیر العشوائي  •
ui أي أن : 

ui~N(0, σ2ui) 
 أي أن التغایر بین الخطأ x1i  ، x2i مستقلة عن قیم المتغیرات المستقلة ui أن قیم المتغیر العشوائي •

 cov(uR1iR, uR2i(  =0والمتغیرات المستقلة تساوي صفر:  

 وأنه قد  أن المتغیرات المستقلة عبارة عن متغیرات غیر عشوائیة أي أنها كمیات ثابتة في العینات المتكررة •

 تم قیاسها بدون أخطاء.

لا یوجد اعتماد خطي اعتماد تام بین المتغیرات المستقلة، أي عدم وجود مشكلة الاعتماد( التعدد الخطي)  •

Multicollinearityومن ثم فإن معامل الارتباط بین المتغیرین المستقلین لا یساوي الواحد ،.    

 لا توجد أخطاء التجمیع، كما تم توصیف النموذج بدون أخطاء. •

  x1i x2iوالمتغیرات المستقلة yi  في ضوء توفر الشروط العشر السابقة، وباستخدام بیانات العینة للمتغیر التابع 

یمكننا الحصول على تقدیرات المعالم من هذه البیانات، حیث:  

yi= ß0+ ß1x1i+ ß2x2i+ ui …….(1) 

وتكون معادلة الانحدار المقدرة من بیانات العینة:  
y� Ri=ß� R0+ ß� R1x1i+ ß� R2x2i+u� Ri…...….(2)   

حیث أن : 

 

ß� R0،ß� R1،ß� R2 ) هي التقدیرات المحسوبة من العینة لمعلمات المجتمع المجهولة ß0،ß1، ß2( ، أما u�  فهي  

. ui  تقدیر للخطأ

 : -اختبار جودة التوفیق و الارتباط3

عندما یكون لدینا أكثر من متغیر مستقل في نموذج الانحدار الخطي، ننتقل من معامل التحدید العادي إلى 

، وفي حین أن الأول یقیس العلاقة بین متغیر مستقل وآخر تابع، فإن الثاني وبالإضافة تعددمعامل التحدید الم

 وعدة متغیرات مستقلة مرة واحدة، yإلى نفس الدور فإنه یمكن أن یدرس العلاقة الموجودة ما بین المتغیر التابع 

ویسمى بمعامل التحدید المتعدد، كما أنه یمكن أن نبین العلاقة بین متغیر مستقل وعدة متغیرات مستقلة أخرى 

بواسطة معامل یسمى بمعامل الارتباط المتعدد، ویستعمل عادة في اختبارات اكتشاف لتعدد الخطي، حیث یعتمد 

 R2xj,x1 ,x2,……..xkفي شكل معاملات تحدید جزئیة على شكل fanar- Glanber  علیه الباحثان

. xj وبقیة المتغیرات المستقلة الأخرى من غیر xjحیث أنه یرتبط ما بین المتغیر المستقل 
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 yفهو یشیر إلى النسبة التي یمكن تفسیرها من التغیر الكلي في المتغیر التابع  R2  أما معامل التحدید المتعدد

بدلالة المتغیرات المستقلة المدرجة في المعادلة، ویستعمل كمقیاس لجودة التوفیق في نموذج الانحدار المحتوي 

 1 متغیر مستقل. kعلى

 2ویمكن التعبیر عن ذلك على النحو الآتي: 

∑y2−∑u2

∑y2 P

 =         =1-∑u2

∑y2 P

   ∑(ŷ−y)2
∑( y −y)2

  R2y1,x1 ,x2 =  

�y                                             بما أن: Ri=ß� R0+ ß� R1x1i+ ß� R2x2i+u� Ri  و    u� Ri= yi- ŷi 

وبإتباع الخطوات نتحصل في الأخیر على: 

R2y1,x1 ,x2 = ß
�1∑𝑦𝑦𝑖𝑖xi1+ß�2∑yixi2

∑y2
 

نذكر أن قانون معامل التحدید المتعدد أیضا هو: 

R2y1,x1 ,x2 =  1- ∑u2

∑(yi−y)2
 = 1- 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
. 

 .  تنحصر بین الصفر والواحدR2ولا بد من الإشارة إلى  أن قیمة معامل التحدید 

 تساوي صفر أن المقدرة التفسیریة للنموذج منعدمة أن جودة توفیق معادلة الانحدار عند حدها R2ومعنى أن 

والعكس صحیح yi  قد فشلا في تفسیر التغیرات في المتغیر التابع x2i  وx1iالأدنى، أي أن المتغیرین المستقلین 

 یساوي الواحد الصحیح. R2  في حالة إذا كان معامل التحدید

كمقیاس لجودة التوفیق راجعة لأن هذا المعامل یعتمد على التغیرات الحاصلة R2 إن الصعوبات في استعمال 

( المشروحة وغیر مشروحة)، وبالتالي فإنه لا یأخذ بعین الاعتبار عدد درجات الحریة في أي مشكل yفي 

 2Rإحصائي ولهذا الغرض یستعمل معامل آخر یسمى معامل التحدید المصحح 
2R له مجموعة من الخصائص تجعله وسیلة قیاس جودة التوفیق أفضل من    R2 فهو على الأقل یجیب ،

تساؤلات بعض الباحثین حول أهمیة زیادة عدد المتغیرات للنموذج، بدون التفكیر في سبب ظهور هذه المتغیرات 

لجودة التوفیق،  R2   یحل كل المشاكل المتعلقة بالمقیاس2Rعلى كل حال، رغم ذلك لا یجب التفكیر في أن 

                                                             
 .112 سعید هتهات، مرجع سابق، ص 1
 .171-169حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص ص2
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حیث أن القرار حول إمكانیة ظهور بعض المتغیرات في النموذج أم لا، تبقى معتمدة على اعتبارات نظریة أخرى 

. 1في القیاس الاقتصادي

 اختبار معنویة معالم نموذج الانحدار الخطي المتعدد: -3

σ2لاختبار معنویة معالم نموذج الانحدار الخطي المتعدد، لابد من معرفة تقدیر لتباین الأخطاء 
ui وكذلك 

 2)، ونذكر من هذه الاختبارات ما یلي: σß2 و σß1 وσß0الأخطاء المعیاریة للتقدیرات (أي 

اختبار معنویة معلمات الانحدار الخطي المتعدد: 1-4

 ß1  أي x1على  y اختبار معنویة معامل انحدار

 x1   (H0= ß1=0  وy( لا توجد علاقة بین 

      x1(H1= ß1≠0  و  y( توجد علاقة بین

 وبالتالي یكون الانحدار معنویا، H1 ونتقبل H0 (الجد ولیة) فإننا نرفض ttabالمحسوبة أكبر من tcal فإذا كانت 

 . ß2 و  ß0 ونفس الشيء مع  H0  فإننا نقبل ttab أقل من tcalأما إذا  كانت 

 ):F  اختبار معنویة العلاقة الخطیة للانحدار المتعدد (باستخدام42-

 H0= ß1= ß2=0  ( الانحدار غیر معنوي )

 H1= ß1≠ß2≠ 0     ( الانحدار المعنوي )

=Rss /k−1
Ess /N−k

 Fcal (المحسوبة) 

) درجة حریة الخطأ العشوائي  N-k ) درجات حریة الانحدار و(k-1حیث : (

 الجدولیة ونتخذ القرار بقبول أو رفض فرضیة العدم أو الفرض البدیل   F  المحسوبة مع قیمةFثم نقارن قیمة 

على النحو الآتي: 

 Fcal> (المحسوبة)  Ftab  (الجدولیة)⇉والانحدار غیر معنوي    H1ونرفض H0 نقبل  -

 Ftab  )< (المحسوبةFtab (الجدولیة)         ⇉ معنوي  والانحدارH  0ونرفض H  1نقبل -

 

 

                                                             
.114سعید هتهات، مرجع سابق، ص  1 

 .181-175 حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص ص2
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المطلب الثاني : استقراریة السلاسل الزمنیة  

السلسلة الزمنیة هي عبارة عن مجموعة من المشاهدات التي تأخذها ظاهرة معینة في فترات زمنیة غالبا ماتكون 

 1متساویة ومتتالیة.

خاصة تلك التي ،أنواع البیانات التي تستخدم في الدراسات التطبیقیة وتعتبر بیانات السلاسل الزمنیة من أهم

تعتمد بناء نماذج الانحدار لتقدیر العلاقات الاقتصادیة. 

 ذلك لأنه في حالة غیاب صفة الاستقرار فان ،وتفترض هذه الدراسات أن تكون هذه السلسلة مستقرة أو ساكنة 

 2الانحدار الذي نحصل علیه بین متغیرات السلسلة الزمنیة غالبا مایكون زائفا أي لامعنى له.

الفرع الأول : الخصائص الإحصائیة لاستقرار السلسلة 

 3تعتبر سلسلة زمنیة ما مستقرة إذا ماتوفرت فیها الخصائص التالیة :

E(𝑌𝑌𝑡𝑡)                                                                   الزمن عبر متوسط الثباث قیم     = u 

   σ2  = )2  u - Yt E(  (Yt)= var                                              ثباث التباین عبر الزمن  
 

 أن یكون التغایر بین أي قیمتین لنفس المتغیر معتمدا على الفجوة الزمنیة بین القیمتین ولیس على القیمة الفعلیة 

للزمن الذي یتم عنده حساب التباین المشترك . 
                   ) ]u -k+Yt ( E[(Yt- u) = ) k+Yt، Yt Cov ( 
                                     = cov(Yt+k ، Yt+K+S )           

الفرع الثاني : اختبارات الاستقراریة 

إلى  قد یصعب أحیانا تحدید طبیعة السلسلة الزمنیة سواء بالملاحظة البسیطة أو حتى بالرسم البیاني  وهنا نلجأ

 4:استخدام مقاییس إحصائیة من بینها نجد اختبارات جذر الوحدة و تتمثل في 

  Dikey- Fuller- اختبارات جدر الوحدة لدیكي فولر البسیط 1

 وذلك بتحدید مركبة الاتجاه ،تعمل اختبارات دیكي فولر على البحث في استقراریة سلسلة زمنیة ما من عدمه 

ولقد جرت العادة على إجراء اختبار دیكي فولر  باستخدام عدد من صیغ ،العام سواء تحدیدیة أو عشوائیة

الانحدار تتمثل في : 
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 ،مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة  ، 2012-1970اثأر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائر  ، أمال معط االله 2

 . 318 ص ، 2015 ، الجزائر، تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقا ید 
 . 648 ص ، مرجع سابق ، عبد القادر عبد القادر عطیة 3
. 143 ص ، مرجع سابق ، هتهات 4
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∅ ) -ut + 1                                       -نموذج السیر العشوائي بدون ثابث R1-1)Yt Yt = ∆  

 

∅ ) -ut β0 + +1                        -نموذج السیر العشوائي بثابث               R1-1)Yt Yt = ∆ 

 

ut β0 +βt                      -نموذج السیر العشوائي بثابث واتجاه عام  + +1- ( ∅ R1-1)Yt Yt = ∆ 

 

∅) = ʎوإذا وضعنا  R1-1)   : تصبح
…………………….……………………..(1)                                                     ut +1- ʎ Yt Yt = ∆  

 
ut………….……….,.………………(2)                                                               β0 + +1- ʎ Yt Yt = ∆ 

 

ut …………..………...…………(3)                                                                               β0 +βt+ +1- ʎ Yt Yt = ∆ 

 

مبدأ هذا الاختبار بسیط و یتمثل في :  إن

 H0     1) = ʎ : (H0 : ∅ 1 = 1إذا تحققت الفرضیة   

 ومقارنتها  tوفي جمیع الصیغ السابقة یتم إجراء الاختبار بتقدیر هذه الصیغ بطریقة المربعات الصغرى وحساب

بالقیم المستخرجة من جداول معدة خصیصا لذلك من قبل دیكي فول أو معطاة ضمن نتائج التي نتحصل علیها 

 .  Eviewsعند استخدام بعض البرامج المتخصصة 

t< المحسوبة  tنرفض فرض العدم    الجدولیة H0 و بالتالي تكون السلسلة ساكنة أو ،ونقبل الفرض البدیل 

مستقرة . 

 الجدولیة نقبل فرض العدم وبالتالي تكون السلسلة غیر ساكنة أي غیر مستقرة. t  المحسوبة <tإذا كانت   أما

غیر أن اختبار دیكي فولر لا یصبح ملائما إذا وجدت هناك مشكلة الارتباط الذاتي في الحد العشوائي أو 

 وذلك بالرغم من كون بیانات المتغیرات المدرجة في العلاقة المقدرة قد تكون ،مایسمى بالارتباط التسلسلي 

 ADF.1إلى استخدام اختبار أخر یسمى اختبار دیكي فولر الموسع   وعندئذ نلجأ،مستقرة 

 

 

                                                             
. 658 ص، مرجع سابق ، عبد القادر عبد القادر عطیة 1
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   Dikey-Fuller Augmented-اختبارات جدر الوحدة لدیكي فولر الموسع2

 عبارة عن صدمات عشوائیة افتراضا  وبذلك ut ،في النماذج السابقة عند استعمالنا لاختبار دیكي فولر البسیط

 لذلك فان اختبار دیكي فولر المطور أو الموسع عمل على إدراج هذه الفرضیة  ،أهملنا احتمال ارتباط الأخطاء 

 تقوم على مبدأ توسیع المعاملات الثلاثة السابقة وذلك بإضافة عدد من الفروق ذات ADFحیث إن اختبارات 

. Yt للمتغیر التابع ʎالفجوة الزمنیة 

) وعلى التقدیر بواسطة المربعات الصغرى للنماذج : (H1:।∅R1।<1وترتكز على الفرضیة

  

1 -∑ ∅𝑝𝑝
𝑗𝑗 =2  j  ∆R  Yt-j+1 + ut……………..……………(4)                                           - ʎ Yt Yt = ∆  

 

1 -∑ ∅𝑝𝑝
𝑗𝑗 =2  j  ∆R  Yt-j+1 +β0+ ut………..…..………(5)                                           -  ʎ Yt Yt = ∆  

 

1 -∑ ∅𝑝𝑝
𝑗𝑗 =2  j  ∆R  Yt-j+1 +β0+βt+ ut………..…….(6)                                            - ʎ Yt Yt = ∆  

 

 . Schwarzأو معیار Akaike  حسب معیار ʎ-نستطیع أن نحدد القیمة 

 بحیث یتم استخدام الفروق الأولى ذات الفجوة الزمنیة DF یحمل نفس خصائص اختبار ADF-إن اختبار 

حتى تختفي مشكلة الارتباط الذاتي . 
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 المبحث الثاني: التضخم في الاقتصاد الجزائري

حیث سیتم تتبع واقع واتجاهات معدل التضخم ،الجزائري  الاقتصاد دراسة التضخم في في هذا المبحث سیتم

لإبراز أهم أسباب التضخم في الجزائر والآثار الناتجة عن هذه الظاهرة على  والوقوف على أهم الأحداث

 .وغیرها أثار اقتصادیة أو اجتماعیة الاقتصاد الجزائري سواء

 المطلب الأول: واقع واتجاهات التضخم في الجزائر

سیتم في البدایة دراسة نظام الأسعار  2015 -1980واقع ظاهرة التضخم في الجزائر خلال الفترة  بتطرق إلى

خلال هذه الفترة وبعدها سنستعرض اتجاهات التضخم في الجزائر ودائما في فترة محل الدراسة. 

الفرع الأول: واقع ظاهرة التضخم في الجزائر 

مر نظام تحدید الأسعار في الجزائر بمراحل مختلفة وذلك حسب الأهداف المسطرة من طرف المسؤولین والحالة 

الاقتصادیة للبلاد عبر فترات متتالیة والتي تدرج عادة ضمن المخططات التنمویة. 

 :1983-1980الفترة  -1

في الاقتصاد الموجه مركزیا تقوم الدولة بوصفها قوة عمومیة بضبط الأسعار السلعیة (أسعار المنتجات الزراعیة 

والمنتجات المستوردة.....) وتثبیتها عند مستویات معینة وفرض الرقابة الإداریة لخلق نوع من الاستقرار في 

 1مستویات الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائیة للأفراد، وقد عرف نظام الأسعار خلال هذه الفترة أربع أنماط:

 یخص أسعار بعض المنتجات الاستهلاكیة الضروریة كثیرة الاستعمال(القهوة، الزیت،  الأسعار الثابتة:1-1

 السكر.....)، فتثبیت الأسعار سمح باستقرارها خلال فترة طویلة وتوحیدها على المستوى الوطني.

 بصفة مستقلة مع الأخذ بعین الاعتبار سعر التكلفة وهو نظام خاص تتحدد أسعار بعض السلع:2-1 

 بالمنتجات الزراعیة والصناعیة كما یستعمل كأداة لتشجیع إنتاج معین أو توقیفه وعرف بنظام الأسعار الخاصة.

: یهدف إلى تفادي تقلبات التكالیف( الأسعار العالمیة خاصة منها نظام الأسعار المثبتة أو المستقرة3-1 

 أسعار مواد البناء لإتمام المشاریع الاستثماریة.

: شمل هذا النظام أسعار المنتجات التي لم تتطرق إلیها الأنظمة السابقة من خلال نظام أسعار المراقبة1-4 

 تحدید هوامش الربح.

                                                             
 دراسة قیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الاقتصاد الكمي، جامعة )،2005-1970علاقة التضخم في الجزائر خلال الفترة ( حمادي خدیجة، 1

. 55، ص 2009-2008الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر،
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 : 1989-1983الفترة  -2

 الذي أنشأ هذا النوع من 01-82عرفت هذه المرحلة تطبیق نظام الأسعار التعویضیة من خلال صدور الأمر

الأسعار في إطار سیاسة سعریة تجعل الاقتطاعات في السلع تنفق خصوصا في تعویض سعر السلع الحساسة، 

سنة لأخرى من ونفس الشيء بالنسبة للسلع ذات الأسعار الإضافیة، إذ تتغیر الأسعار الخاضعة لهذا النظام 

 1وعلیه نمیز نوعین من الأسعار:

 : مركزیا تخص أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.أسعار المثبتة1-2

 یضمن هذا النظام كل المواد الباقیة التي لم تدخل في النظام الأول.أسعار المراقبة: 2-2

 :1998-1989الفترة  -3

الإصلاحات التي عرفها الاقتصاد الجزائري ومن اجل اعتماد نمط اقتصاد السوق وضعت السلطات  في إطار

العمومیة نظاما جدید للأسعار والمبني أساسا على تحریر أسعار المنتجات والخدمات مع وقف الدولة لسیاسة 

 والمتعلق بالأسعار لیتماشى 1989 المؤرخ في جویلیة 12-89دعم الأسعار تدریجیا، حیث صدر القانون 

ها الجزائر في تكییف اقتصادها وفق مبادئ وقواعد اقتصاد السوق. توالإصلاحات التي باشر

تضمن هذا القانون تحریر أسعار أغلب المنتجات والخدمات التي كانت الدولة تدعمها، ولكن هذا لا یعني أن 

لا تهتم بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة. أنها عدم تدخلها المباشر في تحدید الأسعار 

 2ویتضمن هذا القانون نوعین من الأسعار:

 الأسعار المنظمة (النوع الأول): 3-1

هذا النوع ینقسم بدوره إلى نوعین من الأسعار: 

 الأسعار المضمونة: -

تتعلق هذه الأسعار بالسلع والخدمات التي تحتاج إلى عنایة، ویتم تحریر الأسعار مسبقا في مرحلة الإنتاج، 

وإحلال الواردات،  حیث یتم تثبیت الأسعار من قبل السلطات العمومیة بصفة مطلقة ومشجعة لتشجیع الإنتاج

 وتشمل السلع والخدمات التي تحتاج إلى عنایة كبیرة.

 3وضع سقف لأسعار الهوامش: -

 :یشمل هذا النوع كل أسعار المواد والمنتجات المعنیة بالدعم المباشر وغیر المباشر للقدرة الشرائیة للمستهلك مثل

                                                             
 .82  علواش وردة، مرجع سابق، ص 1

2Hamid bali, Inflation et Mal-Développement en Algérie , office des publications universitaires, Alger, 1993, p 104. 
 .83 علوش وردة ، مرجع سابق، ص 3
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الحلیب، الخبز، الزیت......ولتحدید السعر الأقصى أو الأعلى للبیع بواسطة مرسوم حكومي لبعض المواد أو 

بواسطة قرار بالنسبة للمنتجات الأخرى. 

 الأسعار الحرة (النوع الثاني):  3-2

 الىیخص هذا النوع مجموع أسعار السلع والخدمات التي لا تخضع لنظام الأسعار المنظمة، یكون هذا النوع 

تصریح لأسعار البیع عند الإنتاج، ویخضع أي تعدیل على هذه الأسعار إلى تصریح آخر، یتم التحقق من 

مطابقة التصریحات عند القیام بالمراقبة عن بعد. 

 :2015-1998الفترة  -4

 كانت الأسعار وهوامش الربح لكل المنتجات النهائیة موجهة للاستهلاك 1995منذ الاستقلال والى غایة سنة 

  والمتعلق بالمنافسة في إطار1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95المباشر محددة تبعا لإصدار الأمر رقم 

الإصلاحات الاقتصادیة والذي یكرس مبدأ حریة الأسعار، بالإضافة للظروف الصعبة في السنوات الأخیرة نظرا 

لانخفاض أسعار البترول الذي مثل عائقا حقیقیا صعبا خصوصا في الظروف الدولیة المحیطة. 

 ارتفاعا متواصلا، 2015-1990حیث عرف الرقم القیاسي السنوي لأسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة 

مما یدل على أن المستهلك یدفع أسعار أكثر كل سنة للحصول على مقتنیاته الیومیة نتیجة للتغیرات التي تطرأ 

على المستوى العام للأسعار. 

الفرع الثاني: اتجاهات التضخم في الجزائر 

، ویمكن تقسیم فترات 2015 إلى غایة 1980عرض فیما یلي اتجاهات وتطور معدل التضخم من سنة  سیتم

 مراحل أساسیة وهي: 3تطور معدل التضخم في الجزائر إلى 

 1989-1980المرحلة الأولى:  -1

عرفت الجزائر هذه المرحلة بدایة تطبیق السیاسة الانتقائیة، حیث عرفت معدلات التضخم زیادات معتبرة إلى 

 ارتفع إن، إلا أنه لم یلبث 1983-1982بدایة الثمانیات، وبالرغم من التراجع الذي عرفه التضخم خلال الفترة 

 على الترتیب، ویرجع ذلك إلى 1985،1986 خلال سنتي 12.3 و 10.5من جدید لیصل إلى حدود 

الاختلالات التي أحدثها جهاز التنظیم المركزي للأسعار، وتأثیر انخفاض أسعار البترول على عملیة التنمیة، ثم 

 مما یدل 1988-1987%خلال سنتي 5.9%  و7.5تراجعت معدلات التضخم نسبیا بعد ذلك حیث بلغت 

على أن نوع التضخم السائد هو تضخم مكبوت نتیجة نظام الأسعار المنتهج خلال هذه الفترة، ویعبر الجدول 

. 1989-1980والشكل الموالي على التغیرات التي حدثت في معدل التضخم خلال الفترة 
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 1989-1980معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة  تطور ):2-2الجدول رقم(

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980السنة  

معدل 

التضخم 

9.2 14.7 6.2 6 8.2 10.5 12.3 7.5 5.9 9.3 

 

 htt://www.ons.dz من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر

  1989-1980): یوضح تطور معدل التضخم خلال فترة 2-2الشكل رقم(

 

) 2-2 من إعداد الطالبة بناء على معطیات الجدول رقم(:المصدر

 اختارت السلطات الجزائریة إتباع مسار الإصلاحات الاقتصادیة، غیر أن هذه الأخیرة 1988و ابتداء من سنة 

انطلقت في ظروف بضغوطات مالیة خارجیة وتدهور میزان المدفوعات، مما استوجب التوجه إلى تطبیق نظام 

اقتصاد السوق نظرا لعدم مرونة سیاسة الأسعار المطبقة في إطار الاقتصاد المخطط، حیث أعلنت السلطات 

 عن إتباع نظام جدید للأسعار یرتكز على تحریر شبه الكامل للأسعار بغیة 1989الجزائریة  في جویلیة 

التخلص من القیود التي جسدها نظام الأسعار. 

 2000-1990المرحلة الثانیة:  -2

وهي مرحلة تمیزت بالتوجه نحو إرساء قواعد السوق وتحریر الأسعار حیث سجلت معدلات التضخم أرقاما 

، ویمكن توضیح تطور معدل التضخم خلال هذه 31.7 بمعدل 1992قیاسیة، وبلغت أعلى نسبة لها في سنة 

المرحلة من خلال الجدول والشكل الموالیین: 
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 2000-1990): تطور معدل التضخم في الجزائر خلال فترة 3-2الجدول رقم (
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990السنة 

معدلات 

لتضخم 

16.6 25.9 31.7 20.5 29 29.8 18.7 5.7 5 2.6 0.34 

 htt://www.ons.dzالطالبة بالاعتماد على  المصدر: من إعداد

 2000-1990): یوضح تطور معدل التضخم خلال الفترة 3-2الشكل رقم (

 

) 3-2الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم ( : من إعدادالمصدر
 

 مقارنة ما 1995-1990یتضح من خلال الجدول أن الجزائر عرفت معدلات تضخم مرتفعة جدا خلال الفترة 

 وذلك تزامنا مع تسارع عملیة تحریر الأسعار منذ 1992 سنة 31.7 حیث وصلت إلى 1989كانت علیه سنة 

 ورفع الدعم الحكومي أیضا. 1989

تحت رار وهذا بسبب تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي قستلا أن معدلات التضخم تمیزت با1997ثم نلاحظ منذ 

 صندوق النقد الدولي والذي كان یهدف إلى استقرار الأسعار، حیث تراجعت معدلات التضخم بشكل إشراف

. 2000 عام 0 واستمرت في التراجع حتى اقتربت من 1997محسوس مع بدایة 
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 2015-2001المرحلة الثالثة: 

 حیث بلغ 2001، سرعان ما عاد للارتفاع مباشرة سنة 1997بعد التراجع الكبیر في معدلات التضخم منذ 

%، ویمكن توضیح تطور معدل التضخم خلال هذه المرحلة من خلال الجدول والشكل الموالیین: 4.2

 2015-2001معدل التضخم في الجزائر خلال فترة  ): تطور4-2الجدول رقم(

 htt://www.ons.dz من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر:

 2015-2001یوضح تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة  ):4-2الشكل رقم(

 

 )4-2الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (  من إعدادالمصدر:

 وذلك یفسر أساسا بالسیاسة  للارتفاع) أن معدل التضخم سرعان ماعاد4-2نلاحظ من خلال الشكل رقم (

 62المالیة التوسعیة للارتفاع التي تم انتهاجها من طرف الحكومة والتي خصص لها مبلغ إجمالي یقدر بحوالي 

 مما أدى إلى تزاید نفقات الموازنة التي ترتب عنها ارتفاع معدل التضخم، 2009ملیار دولار أمریكي حتى عام

% 4 و2003% نسبة 4.3% ثم عاد للارتفاع إلى 1.4 حیث بلغ 2002والذي سجل بعد ذلك انخفاضا سنة 
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2015الى 2001تطور معدل التضخم في الجزائرمن 
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 السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

معدل التضخم  4.2 1.4 4.3 4 1.4 2.3 3.7 4.9

السنة  2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 معدل التضخم 4.8 5.7 3.9 4.5 8.89 3.26 2.92 4.8
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إلى ضعف الإنتاج الفلاحي الذي   نتیجة ارتفاع نفقات الدولة في إطار الحد الأدنى للأجور، إضافة2004سنة 

 انخفاضا نسبیا مقارنة بالسنوات 2007-2005تسبب في اختلال العرض الكلي والطلب الكلي، ثم عرف بین 

 بمعدل 2000 بسبب الصرامة في تطبیق السیاسة النقدیة، ثم ارتفع إلى اكبر معدل له منذ 2001-2004

.  هذه السیاسة رغم الصرامة في تطبیق2009%سنة 5.7 و2008% سنة 4.9

) فترجع الزیادة بالأساس إلى زیادة الإنفاق العام بعد أن أقرت الحكومة 2014-2010أما باقي السنوات(

)، وارتفاع كتلة الأجور في الكثیر من القطاعات، 2014-2009البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي( 

مواجهة النفقات وإتباعها سیاسة التقشف  لتقلیديالأي التمویل الغیر  وخاصة بعد قیام الجزائر بإصدار النقدي

ي إلى استمرار معدلات التضخم نحو د أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قیمة العملة الوطنیة كل هذا سیؤتيال

%. 2.94 بنسبة 2014% في حین كان سنة 4.5 نسبة 2015الارتفاع حیث سجل معدل التضخم سنة 

 المطلب الثاني: أهم أسباب التضخم في الجزائر

إن دراسة أسباب التضخم لبلد معین هو أمر معقد ، لما یستلزمه من التعمق والتحلیل الدقیق للمیكانیزمات التي 

تحرك الاقتصاد الوطني، وعلاقة ذلك بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة  إلى حجم التجارة الخارجیة 

للدولة مع سیاسات سعر الصرف المطبقة من شأنهما هم أیضا التأثیر في الاتجاهات التضخمیة، ویمكن تحلیل 

أسباب داخلیة وأخرى خارجیة.  ومناقشة أهم أسباب التضخم في الجزائر إلى

الفرع الأول: الأسباب الداخلیة للتضخم في الجزائر 

لقد اتبعت السلطات النقدیة في الجزائر لمدة طویلة سیاسة اقتصادیة عامة، بنیت على التخطیط المركزي، فلم 

تظهر السیاسة النقدیة بمعناها الحقیقي، ویرى البعض من المحللین الاقتصادیین بأن أهم العوامل التي تتولد 

عنها الضغوط التضخمیة في الجزائر، یمكن حصرها في الأسباب التالیة: 

 ارتفاع التكالیف( الزیادة في التكالیف الانتاجیة): -1

من أهم أسباب ارتفاع التكالیف الانتاجیة في الكثیر من القطاعات الجزائریة انخفاض مستوى الانتاجیة مما یدفع 

بالأسعار نحو الارتفاع هذا في ظل غیاب القیود السعریة على المنتجات النهائیة، حیث یقوم المنتج بنقل 

 1إلى المستهلك في شكل زیادات تراكمیة واحتكاریة على الأسعار. التكالیف الإضافیة

 

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل دور استقلالیة البنك المركزي في تفعیل السیاسة النقدیة من خلال محاربة التضخم-دراسة حالة الجزائر، معمري لیلي،1

، ص 2014-2013 ، الجزائر ،شهادة الماجستیر، مالیة ونقود، جامعة الدكتور یحي فارس، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، المدیة
126. 
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% من تكالیف 90% إلى 34ویعتبر ارتفاع الأجور في الجزائر جزءا كبیرا من التكالیف، حیث تتراوح بین 

الإنتاج بحیث أن الزیادة تؤدي إلى زیادة في التكالیف وهذه الأخیرة سوف تأثر بدورها على الأسعار( لأن هذه 

 1التكالیف تحمل على الأسعار، وبالتالي ترتفع الأسعار في السوق).

 توسیع الإنفاق الكلي في الجزائر: -2

إن من أهم العوامل المسؤولة عن ارتفاع الأسعار في كل المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري هي السیاسات 

التوسعیة في الاستهلاك وأنماط الاستثمار المعتمدة( الإنفاق الكلي المحلي)، ویشكل قطاع الأجراء الجزء الأكبر 

من مستهلكي السلع والخدمات في البلاد، ومنه تكون الأجور العنصر الأكثر أهمیة في تحدید المستوى العام 

للطلب الكلي، حیث أن كل زیادة في هذه الأخیرة یكون لها الأثر المباشر على مستوى الأسعار السائدة في 

الاقتصاد، وذلك نظرا لوجود فترات تأخیر ما بین الزیادة في الطلب الفعلي الذي تواجهه السوق یومیا، وبین 

الجهاز الإنتاجي الوطني الذي یتطلب مدة زمنیة طویلة حتى یتكیف مع الطلب الجدید، وفي أغلب الأوقات 

 2یكون هذا التجاوب ضعیفا إن لم یكن سلبیا في حالات أخرى، ویتمثل في: 

 التوسع في الاستهلاك العام و الخاص: 2-1

رغم تقلص حجم النشاطات التي تدخل فیها الحكومة في السنوات الأخیرة  إلا أن الرقم القیاسي للاستهلاك 

الحكومي یتزاید من سنة لأخرى، وهذا ما یعكس لنا دور الحكومة الجزائریة في النشاط الاقتصادي من خلال 

مساهمتها في توسیع الاستهلاك العام، وعلى الخصوص بعد إبرام اتفاقیة التمویل الموسع مع صندوق النقد 

قامات خاصة وشروط ا، إلا أن حجم الأزمة الأمنیة والظروف التي تطلبتها من إنشاء 1995الدولي من ماي 

الاحتراز الأمني كان لها دور رئیسي في تزاید حجم الاستهلاك العام، بالإضافة إلى النشاطات التقلیدیة الأخرى 

 في تضخیم هذه الأرقام. ها دوروللحكومة، هذا ویجب أن لا ننسى عملیة التخفیض الكبیرة في قیمة العملة 

 توجیه الاستثمار الإجمالي لمشاریع غیر إنتاجیة: 2-2

خلال الخمسة عشر سنة الأخیرة تركزت أغلب الاستثمارات في الجزائر على مشاریع ثانویة، حیث كانت أغلب 

الأموال موجهة للاستثمار یستحوذ علیها قطاع المحروقات الذي له علاقة مباشرة بالسوق الخارجیة، ویكون هذا 

على حساب المشاریع ذات الطبیعة القاعدیة أو الانتاجیة على العموم، التي كانت الأموال الموجهة إلیها لا تزید 

عن الثلث من مجمل الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني. 

 العجز في المیزانیة:  -3

ما یمیز نفقات المیزانیة في الجزائر أنها في تزاید مستمر مقابل إیرادات محددة، ولذلك تلجأ الدولة لتغطیة هذا 

 عن طریق الإصدار النقدي المباشر كما علیه الحال في فترة الاقتصاد الموجه أو عن طریق إماالعجز المسجل 
                                                             

 .88 علواش وردة، مرجع سابق، ص 1
. 239-238سعید هتهات، مرجع سابق، ص ص 2
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 تلجا الدین العمومي وفائض الجبایة البترولیة مع بدایة المرحلة الانتقالیة، حیث أن هذا العجز المسجل 

إنتاج حقیقي وبالتالي  ه عن طریق الإصدار النقدي الذي لا یقابله أيت تغطيإلىالسلطات في الكثیر من الأحیان 

ارتفاع معدلات التضخم وحتى في حال التمویل عن طریق الدین العمومي تضطر الحكومة مع مرور الوقت 

 صندوق خاص عرف 2000لمسحه عن طریق فوائض الجبایة البترولیة والتي خصص لها مع بدایة سنة 

 1بصندوق ضبط الإیرادات.

 التوسع النقدي غیر المراقب: -4

في الكثیر من الحالات تكون النقود وسیلة لتغذیة وازدهار الاقتصاد، لكن لها في بعض الأحیان أخطار تتسبب 

 عندما قال:" النقود للاقتصاد مثل Berger Pierreفي ظهور أزمات جد صعبة، وهذا ما جاء على لسان 

 الأكسجین للحیاة تقوم بحق البیئة الاقتصادیة إذا وجدت بإفراط".

وقد تطلبت سیاسة التنمیة في الجزائر أموالا باهضة لتحقیق الاستثمارات والمشاریع المسطرة، مما دفع بالدولة 

إلى اللجوء إلى الاقتراض واستخدام الوسائل الجبائیة، وتوسیع الإصدار النقدي-حتى بدون مقابل من ذهب 

وعملة صعبة- هذا ما أدى إلى زیادة الوحدات النقدیة في الدورة الاقتصادیة بدون زیادة في السلع الاستهلاكیة، 

الأسعار نحو الارتفاع، ویعتبر التضخم المتولد عن الإصدار النقدي غیر بالشيء الذي من شأنه أن یدفع 

 2المراقب نتیجة منطقیة للتضخم.

 سیطرة المجال غیر الرسمي: -5

% من أقسام المنتوجات الضروریة، حیث أكثر من 65المجال غیر الرسمي في الجزائر سیطر على أكثر من 

% من 40% من الأسر تنفق تقریبا كامل دخلها في السوق( الخضر، والفواكه، الأسماك......)، وأكثر من 70

الكتلة النقدیة المتداولة من الدولار تعرقل السیاسة النقدیة لبنك الجزائر من خلال الوساطة المالیة غیر الرسمیة، 

ي إلى انتشار البیروقراطیة، الخلل الوظیفي لأجهزة الدولة الذي یؤدي إلى ازدواجیة الاقتصاد، دوهذا المجال یؤ

ولا یمكن نزع العلاقة بین المجال الذي یحكمه قانون الدولة والمجال غیر رسمي، ووجود هذا الأخیر في الجزائر 

 3یؤدي إلى انخفاض قیمة الدینار، والتهرب الضریبي مما یولد الضغوط التضخمیة.

الفرع الثاني: الأسباب الخارجیة للتضخم في الجزائر 

إن انفتاح الاقتصاد الجزائري على غرار الدول النامیة على السوق الخارجیة، عبر الواردات من السلع والخدمات، 

التي تتضمن أوتوماتیكیا التضخم الذي تعاني منه الدول المنتجة لهذه السلع والخدمات، من شأنه أن یزید من 

                                                             
، مجلة SVAR ،1970-2012  محددات التضخم في الجزائر دراسة قیاسیة باستعمال نماذج الانحدار الذاتي المتعدد الهیكلیة عبد االله قوري یحیا،1

 .86ص، 2014 ،الجزائر،14الباحث، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، العدد 
 .240 سعید هتهات، مرجع سابق، ص 2
 .127معمري لیلى، مرجع سابق، ص 3
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حدة الظاهرة( التضخم) محلیا، وما یساعد على ذلك أیضا اختلال میزان المدفوعات، والتذبذبات التي تحدث في 

 .سعر صرف العملة المحلیة بالمقارنة مع العملات الرئیسیة المتداولة في الاقتصاد العالمي

 التضخم المستورد إلى الجزائر: -1

یعتبر هذا العامل مصدر خارجي وهو انعكاس للتطور الذي حدث في حجم التجارة الخارجیة ودرجة تمثل 

الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، من حیث أن هذین العاملین عرضا السیاسات الاقتصادیة الداخلة الجزائریة 

 1للتأثر بالتطورات الاقتصادیة الدولیة عبر قنوات التجارة الخارجیة.

% من الواردات في المواد الأولیة، 75فالاقتصاد الجزائري یعتمد على الواردات بدرجة كبیرة حیث تمثل تقریبا 

% من المؤسسات الخاصة والعامة تعمل 80% من الصادرات في المحروقات، كما أن 98في حین تمثل 

 2بالاعتماد على مدخلات مستوردة.

 سعر الصرف وتخفیض العملة الوطنیة: -2

ویؤثر سعر الصرف تأثیرا مباشرا  على معدلات التضخم باعتباره أداة تربط بین الاقتصاد الوطني من خلال 

 3سوق السلع(وهي السلع المصدرة والمستوردة الداخلة في التجارة الدولیة).

إن عملیة تخفیض سعر الصرف كثیر ما یثیر الجدال، خصوصا البلدان النامیة، حیث نجد في عقد التسعینات 

أن هذه العملیة ترتبط بانخفاض النمو الاقتصادي، وزیادة البطالة. 

كما أنه أي تغیر في سعر صرف العملة المحلیة یكون له تأثیر على مستوى الأسعار داخلیا، بغض النظر عن 

یؤدي   سعر صرف العملة المحلیة تتخذ قرار تخفیضأنها منتجات مستوردة أم محلیة فلما تقرر السلطات النقدیة

بوضوح أو ضمنیا إلى تغیر أسعار كل السلع والخدمات المتداولة بما فیها تكلفة الاقتراض عبر سعر الفائدة، 

ومنه تغییر العلاقة الموجودة ما بین الأسعار الوطنیة داخلیا وبین أسعار البلد الذي یصدر تلك العملة. 

 عملة 14 كانت عملیة تحدید سعر صرف الدینار الجزائري تقوم على أساس سلة من 1988وقبل نهایة سنة 

 عدة تشوهات . ه فيأجنبیة وكانت سیاسة سعر الصرف التي أفرطت في تقییم الدینار أدخلت

 دینار مقابل كل 5.9وفي ظل قوانین الإصلاح قررت السلطات النقدیة تخفیض سعر صرف الدینار وارتفع من 

. 1990 دینار في منتصف 9 إلى 1988دولار أمریكي في منتصف 

 

 

                                                             
 .242 سعید هتهات، مرجع سابق، 1
 .127معمري لیلى، مرجع سابق، 2
 .09مرجع سابق، ص ، انمسعود میهوب ویوسف برك3
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، كان لها انعكاسات كبیرة 1988ونشیر إلى أن هذه الإجراءات التخفیضیة في العملة التي أخذت منذ عام 

وفوریة على أسعار المنتجات المستوردة، وكذا برزت مشكلة تقلص الإیرادات من العملة الصعبة الضروریة 

لتغطیة النفقات(مقیمة بالدینار). 

ومنه یعتبر التخفیض في قیمة العملة على العموم كتضحیة بالتدهور في قیمة النقود الوطنیة مقابل الارتفاع في 

الأسعار الداخلیة التي تفوق مستوى الأسعار الموجود لدى شركاء الجزائر التجاریین في حالة سیادة نظام سعر 

الصرف الحر أو كما تنص علیه نظریة تكافؤ القوة الشرائیة. 

وهكذا نجد أن التحالیل الاقتصادیة المتعلقة بتخفیض قیمة العملة نجدها لا تنطبق على الاقتصاد الجزائري 

المتمیز بصفة التصدیر السلعي الأحادي والمعتمد على المحروقات التي تحدد كمیتها وسعرها عوامل خارجیة 

 1هي منظمة الأوبك والسوق الدولیة للبترول على الترتیب.

 المطلب الثالث: الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للتضخم في الجزائر

نه أوضاعا وظواهر معینة لها من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة مما ینعكس على عإن التضخم یترتب 

الاقتصاد القومي ككل، فالنتیجة دائما هي خلق موازنات جدیدة في الاقتصاد. 

وهناك إجماع في الرأي على أن التضخم له آثار سیئة في أغلب الأحیان، وقد تعرضنا لمختلف آثار التضخم 

بصفة عامة في الفصل الأول، وحتى یمكننا التوافق على الآثار الضارة للتضخم فالجزائر فقد رأینا إیجازها فیما 

یلي: 

الفرع الأول: آثار التضخم على النشاط الاقتصادي الجزائري 

ي التضخم إلى ظهور سلوكیات غیر رشیدة عند المنتجین وكذلك المستهلكین من احتكار واستغلال سلبي دیؤ

للوضعیة(أي ارتفاع الأسعار) مما ینجم عنه بعض التغیرات على الأنشطة الاقتصادیة من حیث الاستهلاك، 

الادخار والاستثمار. 

وفیما یلي تحلیل لهذه الآثار: 

 آثار التضخم على الاستهلاك، الادخار والاستثمار: -1

بالنسبة للاستهلاك فقد أدت الضغوطات التضخمیة إلى ارتفاع الاستهلاك المطلق ولكن انخفاض الاستهلاك 

الحقیقي، فقد عرفت مؤشرات الاستهلاك الحقیقیة تدهورا، ویرجع ذلك إلى عدة أسباب منها انخفاض حجم 

ومشتقاتها والحلیب ارتفاعا سنویا  المعروضات، وخفض أو إلغاء دعم بعض المواد، فقد سجلت أسعار الحبوب

                                                             
 .249-247 سعید هتهات، مرجع سابق، ص ص 1
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% على التوالي، وقد شهدت أغلبیة العائلات الجزائریة انخفاضا في المستوى المعیشي خاصة 39% و54بنسبة 

 1، نظرا لانخفاض قیمة العرض وزیادة الطلب.1986منذ 

فیما یخص الادخار فإن النقص في السلع الاستهلاكیة الذي صاحب الموجات التضخمیة الذي تمیزت بها 

إلى اتجاه الكثیر من العائلات  الأسواق الجزائریة في العقد الأخیر من القرن الماضي وبدایات القرن الحالي، أدى

إلى شراء السلع بكمیات تفوق احتیاجاتهم الیومیة بغرض تخزینها هذه الحالة  أدت في عدة أحیان إلى تفاقم 

وضع الأسعار بصورة أكثر سوءا، فیما اتجهت فئات أخرى من ذوي الدخل المرتفع وبغرض المحافظة على 

قدراتهم الشرائیة إلى شراء المعادن النفیسة، وبالخصوص المساكن والأراضي الموجهة للبناء التي اتجهت أسعارها 

نحو الارتفاع، خاصة في المدن الساحلیة، مما ظهر في صورة ارتفاع حاد في الطلب بالنسبة لقطاع العقارات. 

 1999-1990 مستوى الدخل المتاح والاستهلاك والادخار خلال فترة روالجدول التالي یبین لنا تطو

 ): تطور مستوى الدخل المتاح والاستهلاك والادخار في الجزائر5-2الجدول رقم(

الوحدة: ملیار دینار جزائري 

التضخم الادخار الاستهلاك الدخل المتاح السنوات 

1990 328.1 320.4 7.7 16.6 

1991 430.6 410.2 20.4 25.94 

1992 603.3 547.0 56.3 31.71 

1993 712.4 644.4 68 20.58 

1994 850.3 843.3 7.1 29.18 

1995 1093.8 1100.9 7.1 -29.8 

1996 1297.3 1331.9 34.6 -18.7 

1997 1490.7 1417.4 73.2 5.7 

1998 1661.2 1546.0 115.2 5.0 

1999 1810.5 1661.0 149.6 02.6 

  ONSالتقدیر و  موقع الدیوان الوطني للإحصاءالمصدر:

           موقع بنك الجزائر

 عالیة من دخلها المتاح للجانب ةجدول نلاحظ أن الأسر الجزائریة تخصص نسبللا نمن خلال قراءت

 قدر الدخل 1994الاستهلاكي، بینما لا یحظى الادخار إلا على نسبة ضئیلة جدا من الدخل المتاح، فمثلا سنة 

                                                             
 مذكرة مقدمة ضمن  متطلبات الحصول على شهادة ،2005-1970دراسة تحلیلیة وقیاسیة لطاهرة التضخم في الجزائر خلال صغیري فاطمة الزهرة، 1

. 83، ص 2008-2007الماجستیر، الاقتصاد الكلي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر،
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% منه خصص للاستهلاك بینما الادخار لم یحظى سوى 99.17 ملیار دینار، 850.3المتاح في الجزائر ب

% فقط. 0.83على نسبة ضعیفة قدرت ب 

%على الترتیب، وهي نسبة 29.8%، 29 عرفت معدلات تضخم ب 1995-1994وكما نلاحظ أن سنتي 

مرتفعة جدا أثرت على مدخرات الأفراد وهذا كان نتیجة لتحریر الأسعار المتفق علیها مع صندوق النقد الدولي. 

 ملیار دینار 34.6 ملیار دینار و 7.1كما یتضح من خلال معطیات الجدول أن الادخار كان سالبا بمقدار 

 على الترتیب، وهو ما یعني أن العائلات قامت باستنفاذ مدخراتها السابقة وأن استهلاكها 1996و  1995سنتي 

فاق مستوى دخولها المتاحة. 

ومنه یمكن القول أنه نتیجة لارتفاع المستوى العام للأسعار في الجزائر، تدهورت القوة الشرائیة وانهارت قیم 

ثروات الفئات وشرائح المجتمع التي تملك مدخرات نقدیة او مالیة. 

من جهة أخرى فإن التضخم أثر بشكل كبیر على الاستثمار بحیث اختلت معظم المشاریع بسبب ارتفاع 

إلى حدوث اختلالات في عدة قطاعات اقتصادیة ساهم في تدهور مستوى الإنتاج فیها في  الأسعار، هو ما أدى

بروز مشاكل انقطاع التموین بالمواد الأولیة والتجهیزیة، وارتفاع التكلفة، فكانت النتیجة النهائیة إفلاس الكثیر من 

 1المؤسسات الجزائریة وطرد شبه جماعي لعمالها.

  أثر التضخم على میزان المدفوعات: -2

یعتبر التضخم المحلي من أهم العوامل المسببة لأزمة میزان المدفوعات وذلك راجع لزیادة الطلب الكلي داخل 

 ي بها إلى الاستیراد من الخارج،دالدولة والتي لا یسایرها زیادة كافیة من الإنتاج المحلي، مما یؤ

بالإضافة إلى أن كمیات السلع والخدمات التي كانت تصدر للخارج سوف تستهلك داخلیا أي محلیا، ومن ثم فإن 

تفاقم العجز في میزان المدفوعات بالنسبة  زیادة الواردات من جهة ونقص الصادرات من جهة أخرى یؤدي إلى

لاقتصاد الذي یشكو من حالات التضخم. 

 تأثیر على كل من: لهلذا یعتبر التضخم المحلي السبب الرئیسي لأزمة میزان المدفوعات الجزائري، كون 

 تأثیر التضخم على تنافسیة الصادرات الجزائریة: 2-1

لقد أثر التضخم تأثیرا مضادا على تنافسیة الصادرات الجزائریة وذلك نتیجة لسیاسة الصرف المنتهجة من قبل 

السلطات الجزائریة، حیث كانت قیمة الدینار الجزائري تحدد سعر صرف ثابت، ونتیجة لنشوء التضخم المحلي 

                                                             
 .253 سعید هتهات، مرجع سابق، ص 1
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إلى زیادة الواردات وانخفاض الصادرات  في بدایة التسعینات أصبح سعر الصرف سعرا غیر حقیقیا مما أدى

 1ومنه العجز في المیزان التجاري.

% مما 40 بقرابة 1994إلا انه ونتیجة لتأثیر التضخم على تنافسیة الصادرات، تخفیض سعر الصرف سنة 

كان له أثر ایجابي على میزان المدفوعات، وبذلك نجحت نسبیا سیاسة التخفیض في رفع أسعار الواردات 

بالعملة المحلیة وتخفیض أسعار الصادرات بالعملة الأجنبیة. 

 تأثیر التضخم في توجیه رؤوس الأموال الجزائریة: 2-2

یؤدي التضخم إلى توجیه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي لا تفید التنمیة في مراحلها الأولى، 

حیث تعطي الأولویة إلى استثمارات ذات المردودیة العالیة والفوریة، حتى وان كانت لیست ذات أهمیة 

 2اجتماعیة، والتي تتمیز بقلة المخاطر مثل الخدمات السیاحیة.

 إلى 1994% سنة 11.5فنجد مثلا إن نصیب الإنفاق الاستثماري في قطاع النقل وبناء المساكن قد ارتفع من 

%، فیما عرف نصیب قطاعات الإنتاج 234 قدرها 1998، مسجل نسبة تغیر سنوي لعام 1998% سنة 22.5

 وهو نفس الاتجاه 1998% في 30السلعي، تقهقرا خاصة في قطاع الزراعة والصید البحري، بنسبة انخفاض-

%- 0.9%-،7.9-%، 6.1الذي اتخذه الإنفاق الاستثماري في القطاع الصناعي الذي شهد تغیرا سالبا:

، على الترتیب. 94،95،96لسنوات 

 تأثیر التضخم على تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة: 2-3

أما عن أثر التضخم على تدفق موارد الاستثمار الأجنبي وذلك راجع لعنصر المخاطرة وعدم ثقة المستثمرین، 

بالإضافة إلى ذلك فقد دفع التضخم المحلي السلطات لتشدید الرقابة على النقد الأجنبي وهو العامل الذي أخاف 

 3تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة.

الفرع الثاني: آثار التضخم على المجتمع الجزائري 

إن الارتفاع المستمر في فترة السبعینات افرز جملة من السلبیات على المستوى الاجتماعي للدولة  تمثلت في 

ض الفقر اتسریح آلاف العمال وارتفاع عدد البطالین وضعف القدرة الشرائیة التي أدت إلى عودة أمر

 1إلى انتشار ظاهرة التسول. كالسل،....وغیرها، إضافة

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تحلیل اقتصادي، )، 2005-1990تقییم فعالیة سیاسات مكافحة التضخم في الجزائر(رفیق ساعد، 1

 .152ص ، 2009جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 
 .252سعید هتهات، مرجع سابق، ص 2
 .153رفیق ساعد، مرجع سابق، ص 3
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حیث یعتبر تأثیر التضخم على الفقر غیر مباشر في الكثیر من الأحیان حیث یؤثر بشكل مباشر في النمو 

الاقتصادي و البطالة والتفاوت في توزیع الدخل ومستوى الدخل الحقیقي هذه العوامل مجتمعة تعمل بشكل 

 2مباشر و كبیر في التأثیر على معدلات الفقر.

 مرات، فقد الأجور 5) بأكثر من 1996-1988في حین تضاعف مؤشر الاستهلاك الجزائري خلال الفترة (

% من قوتها الشرائیة وحدث انخفاض قوي في القوة الشرائیة 30) ما یزید عن 1996-1990خلال الفترة (

للأجور، غیر أن هذا التدهور یتوزع بطرق مختلفة على الفئات الاجتماعیة. 

في حین یستفید أصحاب الدخول المتغیرة من التضخم ویستطیعون إنماء دخولهم (التجار، رجال الأعمال، 

المقاولون...........). 

كما أن التضخم یؤدي إلى بعض المستهلكین إلى بیع العقارات والأملاك إلى ذوي المداخیل المرتفعة مما یؤدي 

إلى انتقال الملكیات وبالتالي إعادة توزیع الثروة. 

ة  ذات الدخول الثابتة هي الأوسع  والأكبر في الجزائر فإن مستویات العیش في البلد حونظرا إلى أن الشري

أصبحت تدعو للقلق وتهدد السلم الاجتماعي، حیث أن الضغوطات التضخمیة ولدت نوع من التمایز الاجتماعي 

والطبقیة بین أفراد المجتمع، وأدت إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غیر المشروع وما إلى ذلك من 

معاملات فاسدة حیث أصبحت الملجأ الوحید لأصحاب الدخول الثابتة لمواجهة التدهور المستمر الذي یحدث 

في دخولهم الحقیقیة، ومن ثم في مستوى معیشتهم، وهجرة الأدمغة الجزائریة نحو الخارج، وأنه لا یخفى على 

أحد حجم الضرر التي تحدثه هاته العاهات التسییریة  على المجتمع الجزائري، خاصة على أفراد الطبقة 

الضعیفة الذي یدفعون دائما الثمن لمثل هذه المشاكل. 

وقد قال لینین یوما: " إن أفضل طریقة لتحطیم النظام الرأسمالي هي فساد العملة، وأنه بعملیة تضخم مستمرة 

تستطیع الحكومات أن تصادر سرا وبطریقة غیر ملحوظة جزءا هاما من ثروات مواطنیها". 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 .86صغیري فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 1
مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، جامعة باجي تأثیر التضخم على معدلات الفقر دراسة تحلیلیة قیاسیة للاقتصاد الجزائري،  بن جلول خالد، 2

 . 303 ص، 52مختار، عنابة، الجزائر، العدد 
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 الجزائري  لمحددات التضخم فةقیاسيال ةنموذجاللمبحث الثالث: ا

، باستعمال 2015-1980 المبحث دراسة لأهم المتغیرات المحددة للتضخم في الجزائر خلال الفترة  هذاسیتم في

، وهذا لتقدیر النموذج وتحلیل وتفسیر النتائج المتوصل إلیها على (ols)نموذج المربعات الصغرى الاعتیادیة 

ضوء واقع الاقتصاد الجزائري. 

 الأول: تقدیر النموذج المطلب

تقدیر نموذج العام للسیرورة التضخمیة في الجزائر وذلك بالدمج بین محاولة سیتم من خلال هذا المطلب 

تغیرات وذلك بناءا على الدراسات السابقة، والنظریة الاقتصادیة الكلیة، والمتمثلة في الناتج لممجموعة من ا

المحلي الخام، والكتلة النقدیة، وكتلة الأجور إضافة إلى حجم الواردات وسعر الصرف الفعلي الحقیقي. 

: التعریف بمتغیرات الدراسة 

یعرف على انه مقیاس إحصائي یقیس التغیرات التي تحصل في المستوى العام  :IPC مؤشر أسعار المستهلك 

 حیث یتفق المحللون على أهمیة هذا المؤشر باعتباره مقیاسا ،للأسعار لسلة سوق ثابتة من السلع والخدمات 

 .لمعدل التضخم 

 هو القیمة السوقیة لكل السلع والخدمات النهائیة والخدمات المعترف بها بشكل : PIBالناتج المحلي الخام 

 .محلي والتي یتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنیة محددة 

عرض النقود بمفهومه الواسع یتكون من التحصیلات النقدیة والإیداعات البنكیة وأشباه  : M2المعروض النقدي 

 .)ودائع لأجل(النقود 

تتضمن الكتلة الاجوریة الأجور المباشرة وهو مایدفع للعمال والأجور غیر المباشرة  وهو  : Wكتلة الأجور 

 مایدفع عن العمال للضمان الاجتماعي أو غیره

هو كل مایتم تزوید السوق المحلي به من سلع وخدمات مستوردة أي قادمة من الخارج  : Imprحجم الواردات 

 .لتغطیة حاجة السوق من نقص في سلعة ما 

یمثل كمیة السلع الأجنبیة اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلعة المحلیة  :TRCسعر الصرف الفعلي الحقیقي 

ویتم اعتماد هذا المؤشر عادة لان سعر الصرف الاسمي لا یعكس حقیقة الواقع الاقتصادي ومعظم 

 .الاقتصادیون یركزون على القدرة الشرائیة للعملة ولهذا یستخدمونه
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ومن أجل تقدیر النموذج نستخدم سلسلة زمنیة سنویة للمتغیرات المدرجة، والتي تخص الاقتصاد الجزائري للفترة 

، وذلك باستخدام منهجیة المربعات الصغرى: 1980-2015

Ipct = ß0 + ß1 pibt + ß2 Mt + ß3wt + ß4Imprt + ß5Tcrt + ut 

حیث: 

Ipct :  والذي یستخدم كمعیار لاحتساب معدل التضخم. 2001تمثل تطور المستوى العام للأسعار لسنة 

ß0 .الحد الثابت والذي یعبر عن المستوى العام للأسعار في ظل ثبات بقیة متغیرات النموذج : 

pibt  1980: تمثل الناتج المحلي الخام بالأسعار الثابتة لسنة .

Mt  المعروض النقدي: تمثل M2   والقیم ماخودة بملیار دج. 

Wt : تمثل كتلة الأجور والقیم ماخودة بملیار دج . 

Imprt 2000 : حجم الواردات قیاسا لسنة .

Tcrt :  2001سعر الصرف الفعلي الحقیقي قیاسا لسنة .

ut حد الخطأ العشوائي : . 

 UnitRootالفرع الأول: اختبار جذر الوحدة 

من الأهمیة معرفة طبیعة السلاسل الزمنیة كخطوة أولى قبل البدء بإجراء تحلیل الانحدار لتجنب الحصول على 

الانحدار الزائف، ومعرفة ما إذا كانت مستقرة أم لا . 

) 6-2، كما هو مبین فالجدول رقم(ADFوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على اختبار دیكي فولر الموسع 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: التحلیل القیاسي للعوامل المؤثرة على التضخم في الجزائر

 

74 

 

  ) : اختبار دیكي فولر لمتغیرات الدراسة6-2(الجدول رقم 

عند الفرق الأول    عند المستوى

وجود  عدمت االمتغیر

 قاطع ومتجه

  قاطع ومتجه

 قاطع

عدم وجود 

قاطع ومتجه 

 عقاط

ومتجه 

 

قاطع 
1.409452- 1.898494- 1.758787- 0.650589 1.842594- 1.297017- L Ipc t 

1.359072- 3.544186 -

** 

3.518068 -

** 

2.801174 1.397419- 0.720093- L Pibt 

1.782250 -

* 

4.577702 -

*** 

4.491600 -

*** 

10.03484 1.070937- 1.210108- L M2 

1.567387- 3.051297- 3.040238 -

** 

1.967838 2.384414- 0.839906- L W t 

4.272320 -

*** 

5.150152 -

*** 

4.350909 -

*** 

1.512215- 0.970230- 0.732066 L Imprt 

4.094737 -

*** 

4.257602 -

* 

4.339659- 

*** 

1.686076- 1.111809- 1.421403-  

LTrc t 

  عند الفرق الثاني

 
Lipc 

 

 قاطع قاطع واتجاه عدم وجود قاطع واتجاه

5.258275 -

*** 

5.098292 -

*** 

5.161576 -

*** 

% 1*** مستوى معنویة 

% 5** مستوى معنویة 

% 10 * مستوى معنویة 

 (Eviews8)من إعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج المصدر: 

 لكل من الناتج المحلي الخام، المستوى العام ADFمن خلال الجدول أعلاه  الخاص باختبار دیكي الموسع 

كتلة الأجور وحجم الواردات وسعر الصرف الفعلي الحقیقي یتضح لنا إمكانیة و والمعروض النقديللأسعار، 

%. 5ذر الوحدة لمستویات السلاسل الزمنیة عند مستوى جرفض فرضیة العدم، وذلك لوجود 

% وذلك بوجود قاطع وهذا 5أن كل المتغیرات مستقرة عند الفرق الأول عند مستوى معنویة ى وتشیر النتائج  إل

ما یؤدي إلى رفض فرضیة العدم، ماعدا متغیر المستوى العام للأسعار الذي یستقر عند فرقه الثاني. 
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الفرع الثاني: اختبار صلاحیة النموذج 

وبعد (Eviews8) كما أشرنا سابقا بالاعتماد على البرنامج الإحصائي(ols)یتم تقدیر النماذج القیاسیة بطریقة 

 .إدخال البیانات في هذا البرنامج تظهر نتائج التقدیر للنموذج الخطي 

-الدراسة الإحصائیة: 1

%. 5 وذلك عند مستوىProbنقوم بدراسة معلمات النموذج من خلال أدنى مستوى للمعنویة 

 المربعات الصغرى الاعتیادیة  طریقة): نتائج اختبار7-2الجدول رقم (

 

 

 المربعات الصغرى الاعتیادیة طریقة من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اختبار المصدر:

 دراسة المعنویة الكلیة للنموذج: 1-1

 . Dw واختبار F واختبارR2من خلال معامل التحدید 

 : R2 معامل التحدید 1-1-1 

، أي لها قدرة 1 وهي قیمة قریبة جدا من R2= 0.9929إن القیمة المتحصل علیها لمعامل التحدید یساوي 

% من التغیرات الحاصلة في المستوى العام للأسعار(المتغیر التابع) مفسرة من 99.29تفسیریة جیدة، أي أن 

 سعر وحجم الواردات والأجور، والكتلة الكتلة النقدیةطرف المتغیرات المستقلة والمتمثلة في الناتج المحلي الخام و

الصرف الفعلي الحقیقي مما یدل على أن هناك ارتباط قوي جدا بین المستوى العام للأسعار والمتغیرات المفسرة، 

. Ut% فتفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ومتضمنة في حد الخطأ 0.71أما الباقي 

 معامل فیشر:2-1-1 

 بالتالي یمكن القول أن هناك علاقة خطیة معنویة بین المتغیر Prob(f-statistic)=0.0000نلاحظ بأن 

غیرات المفسرة، وبالتالي النموذج ككل له معنویة. لمتالتابع وا

0.992905 R- squared 

0.991723 Adjuted - R- squared 

839.7079 F- statistic 

0.000000 Prof- stathstic 

0.773303 Durbinwatson stat 
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 : Dwاختبار دابر واتسن 3-1-1 

 وبالتالي یمكن القول أن النموذج یعاني من مشكلة الارتباط 2 بعیدة عن  Dw=0.773303نلاحظ بأن قیمة 

) 9-2الذاتي بین الأخطاء وذلك اعتمادا  على الملحق رقم (

بحیث نلاحظ بأن الأخطاء غیر مستقرة ونلاحظ خروج عن مجال الثقة والذي یمكن أن یكون انحدارا ذاتیا 

 أو من الجهة العشوائیة انحدار ذاتیا للمتوسطات المتحركة. 1للأخطاء بتباطؤ 

 اختبار فرضیات النموذج : 1-2

 serial correlation LM textاختبار وجود علاقة ما بین الأخطاء:  1-2-1

 أي أن الأخطاء ترتبط F-Statistic< 0.05 Prob)نلاحظ أن معلمة 10-2اعتمادا على الملحق رقم رقم (

 نقوم بمقارنة النماذج Cochrane Orcuttذاتیا، والذي یمكن أن یمكن أن نتحكم فیه عن طریقة 

AR،MA،ARMA ج المقبول هو من یقوم بتصغیر ذوالنموAkaike info و Schwarz    وتعظیم

R-squared   والنموذج الأفضل والأنسب هوMA. 
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 MAنموذج المتوسطات المتحركة  ):5-2الشكل رقم (

 

 8(Eviews) الطالبة بالاعتماد على برنامج إعداد من المصدر:
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 LM): اختبار6-2الشكل رقم (

 

 (Eviews8) من إعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج المصدر:

  = Prob(F-statistic) 19390. <:   0.05 نلاحظ أن 

 .أي عدم وجود أي علامة بین الأخطاء وذلك بعد قیامنا بعملیة التصحیح
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 اختبار تباین البواقي ثابت عبر الزمن:2-2-1 

 والذي یعتبر من أفضل الاختبارات وهو أن للأخطاء انحدار ذاتیا بشرط أن تباین هذه Archنقوم باختبار 

البواقي مرتبط بالزمن. 

 Arch): نتائج اختبار7-2الشكل رقم(

 

 8(Eviews) الطالبة بالاعتماد على برنامج إعداد من المصدر:

:  من خلال الشكل نلاحظ

  ) Ob.R Prob (< 0.05 و   Prob(F-statistic)  <0.05  بما أن :

إذن لا وجود لارتباط تباین البواقي مع الزمن .    Prob ( Residˆ2(-1) > 0.05  :  ونركز على
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اختبار القانون الطبیعي:   3-2-1

 یجب التأكد من أن البواقي تتبع توزیعا طبیعي أي

 ): نتائج التوزیع الطبیعي8-2لشكل رقم (ا

 

  )Eviews8( الطالبة بالاعتماد على برنامج إعداد من المصدر:

 .أي البواقي تتوزع توزیعا طبیعیا 0.05   بما أنها أكبر منJarque-Beraمن خلال الشكل نهتم بإحصائیة 

 .إحصائیا هذا النموذج مقبول   ⇇

تقدیر دالة الانحدار للنموذج :  2 -

بعد التأكد من جمیع الفرضیات والتأكد من أن النموذج مقبول إحصائیا وكذلك اقتصادیا كانت النتائج كالتالي: 

Lipc = 49.72 -1.75 Lpib + 0.49 LMR2R +L 0.52 W – 0.24 Limpr – 0.14 Ltcr + MA(1) 

    = 0.9605…………(1) 
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Prob               (0.000)  (0.000)  (0.0006) (0.0003) (0.0003)  (0.094) 

T-statistic      (5.202) (-4.995)  (3.844)  (4.117)   (-4.117) (-1.728) 

نلاحظ أن : (1 ) من المعادلة رقم 

% 5 أقل من مستوى معنویة (Prob 0.000) الناتج المحلي الخام ذو معنویة حیث بلغت  -

% 5 أقل من مستوى معنویة (Prob 0.0006) ذو معنویة حیث بلغت والمعروض النقدي -

% 5  أقل من مستوى معنویة (Prob 0.0003) ذو معنویة حیث بلغت ورالكتلة الأج -

 .%5  أقل من مستوى معنویة (Prob 0.0003)واردات ذو معنویة حیث بلغت الوالحجم  -

 أقل من مستوى (Prob 0.094) حیث بلغت 0.05أما سعر  الصرف الفعلي الحقیقي ذو مستوى أكبر  -

%. 10% ولكن نلاحظ أنه ذو معنویة عند 5معنویة 

 المطلب الثاني: تحلیل النتائج و اختبار الفرضیات

 سنقوم بتحلیل  نموذجنه لیكون أمثلكبعد التأكد من فرضیات النموذج وأن الشروط كلها متوفرة بشكل كلي مما یم

نتائج اختبار الفرضیات 

الفرع الأول: تحلیل النتائج 

استنادا إلى النتائج المتوصل إلیها: 

 یعني أنه في حالة ثبات المتغیرات المفسرة فإن المستوى العام ß0 =49.72إشارة الحد الثابت موجبة   )1

 كنتیجة لسرعة دوران النقود. % 49.72للأسعار یرتفع ب

م النظریة الاقتصادیة من حیث أنها ئلواردات السالبة والتي تلااإشارة معلمتي الناتج المحلي الخام والحجم  )2

- على التوالي مما یعني أن 0.24-، 1.75تشكل العرض الكلي في النموذج، وقد قدرت تلك المعلمتین ب 

% مع بقاء العناصر الأخرى ثابتة سیؤدي إلى تخفیض معدل التضخم 1زیادة في الناتج المحلي الخام بمقدار

% مع بقاء العناصر الأخرى ثابتة 1%، أما بالنسبة للحجم الحقیقي للواردات أي زیادة فیها بمقدار 1.75بمقدار 

 %.0.24سیؤدي إلى تخفیض معدل التضخم بمقدار 
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م والنظریة الاقتصادیة، والتي تمثل جزء من ئوكتلة الأجور موجبة والتي تتلا المعروض النقدي إشارة معلمتي )3

 والتي تعني أن زیادة في الكتلة النقدیة 0.49الطلب الفعال في النموذج، حیث تقدر معلمة المعروض النقدي ب 

 %.0.49% سیؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ب 1بمقدار 

% مع بقاء العناصر الأخرى ثابتة 1، أي أن زیادة كتلة الأجور بمقدار 0.52وقدرت معلمة كتلة الأجور ب 

%. 0.52سیؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 

وبذلك كان ترتیب المتغیرات من حیث قوة تأثیرها على المتغیر التابع (المستوى العام للأسعار)  

كما یلي: 

لواردات  احجم⇇ النقديالمعروض⇇الأجور   كتلة ⇇ الخامالناتج المحلي

     )1.75(-⇇        )0.52(⇇           )0.49(     ⇇  )0.24 (-

الفرع الثاني: نتائج اختبار الفرضیات 

بعد التأكد من صلاحیة النموذج، نقوم الآن بعرض لنتائج اختبار الفرضیات: 

الفرضیة الأولى: 

%. 5ج المحلي الخام على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة تیوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لنا

H0 5وجد أثر ذو دلالة إحصائیة لناتج المحلي  الخام على التضخم في الجزائر عند مستوى ي: لا .%

H1 :5وجد أثر ذو دلالة إحصائیة لناتج المحلي  الخام على التضخم في الجزائر عند مستوى ي .%

 أصغر (Prob0.000)-) عند مستوى معنویة 4.995 بلغت (t- statisticبحیث نلاحظ في المعادلة أن قیمة 

). 0.05من مستوى الدلالة المعتمد (

یشیر إلى رفض الفرضیة الصفریة التي تنص على عدم وجود أثر لناتج المحلي الخام وقبول الفرضیة البدیلة، 

 فالتالي فإن العلاقة بین الناتج المحلي الخام والتضخم علاقة عكسیة.   ß1<0وبما أن

الفرضیة الثانیة: 

%. 5 على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة للمعروض النقديوجد أثر ذو دلالة إحصائیة ي

H0 5 على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة للمعروض النقديوجد أثر ذو دلالة إحصائیة ي: لا .%

H1 :5 على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة للمعروض النقديوجد أثر ذو دلالة إحصائیة ي.% 

 أصغر (Prob0.0006)) عند مستوى معنویة 3.844 بلغت (t- statisticبحیث نلاحظ في المعادلة أن قیمة 

). 0.05من مستوى الدلالة المعتمد (

  وقبول الفرضیة البدیلة، للمعروض النقديیشیر إلى رفض الفرضیة الصفریة التي تنص على عدم وجود أثر 

 فالتالي فإن العلاقة بین المعروض النقدي والتضخم علاقة طردیة.   ß2>0وبما أن
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الفرضیة الثالثة: 

%. 5وجد أثر ذو دلالة إحصائیة لكتلة الأجور  على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة ي

H0 5وجد أثر ذو دلالة لكتلة الأجور على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة ي: لا .%

H1 :5وجد أثر ذو دلالة إحصائیة لكتلة الأجور على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة ي .%

 أصغر (Prob0.0003)) عند مستوى معنویة 4.117 بلغت (t- statisticبحیث نلاحظ في المعادلة أن قیمة 

). 0.05من مستوى الدلالة المعتمد (

 یشیر إلى رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على وجود أثر لكتلة الأجور،  وبما أن

ß3>0  .فإن العلاقة كتلة الأجور والتضخم علاقة طردیة

الفرضیة الرابعة: 

%. 5لواردات على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة ایوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لحجم 

H0 5 على التضخم في الجزائر عند مستوى الوارداتوجد أثر ذو دلالة إحصائیة للحجم ي: لا .%

H1 :5 على التضخم في الجزائر عند مستوى الوارداتوجد أثر ذو دلالة إحصائیة للحجم ي .%

 (Prob0.0003)-) عند مستوى معنویة 4.117 بلغت (t- statisticبحیث نلاحظ في المعادلة أن قیمة 

). 0.05أصغر من مستوى الدلالة المعتمد (

لواردات ، وبما ایشیر إلى رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على وجود أثر للحجم 

 فإن العلاقة بین الجم الحقیقي للواردات والتضخم علاقة عكسیة.   ß4<0أن

الفرضیة الخامسة: 

 الحقیقي على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة  الفعليلا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف

5 .%

H0 5الحقیقي على التضخم في الجزائر عند مستوى الفعلي : لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف .%

H1 5الحقیقي على التضخم في الجزائر عند مستوى الفعلي : یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف .%

 أكبر (Prob 0.094)-) عند مستوى معنویة 1.728 بلغت (t- statisticبحیث نلاحظ في المعادلة أن قیمة 

). 0.05من مستوى الدلالة المعتمد (

الحقیقي ورفض الفرضیة الفعلي  قبول الفرضیة الصفریة التي تنص على عدم وجود أثر لسعر الصرف إلىیشیر 

الحقیقي والتضخم علاقة عكسیة.  الفعلي  فالتالي فإن العلاقة بین سعر الصرف  ß5<0 البدیلة، وبما أن
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خاتمة الفصل: 

، حیث 2015-1980تضمن هذا الفصل التحلیل القیاسي للعوامل المؤثرة على التضخم في الجزائر خلال الفترة 

الاقتصاد القیاسي من الأمور المهمة لأنه یترجم لنا قیام العلاقات الاقتصادیة أساسیات علم یعتبر الوقوف على 

المختلفة وذلك في صیغ ریاضیة قابلة للقیاس. 

 مباحث، المبحث الأول  تناولنا فیه الاقتصاد القیاسي من الناحیة النظریة  3وتم التطرق في هذا الفصل إلى 

ودراسة لنماذج الانحدار المتعدد واستقرایة السلاسل الزمنیة  ثم بعد ذلك تطرقنا في المبحث الثاني لتحلیل ظاهرة 

النمذجة القیاسیة التضخم في الاقتصاد الجزائري وأهم أسبابه وتتبع مساره أما المبحث الثالث فتطرقنا فیه إلى 

والذي تضمن تحلیل الانحدار الخطي المتعدد واختبار فرضیاته ومنهجیة المربعات الصغرى الاعتیادیة. 

وبهذا نكون قد قمنا بمعرفة أهم المتغیرات الاقتصادیة التي تؤثر على التضخم في الجزائر، حیث أن لكل ظاهرة 

اقتصادیة لها متغیرات تؤثر وتتأثر بها، ومن خلال نتائج اختبار منهجیة المربعات الصغرى الاعتیادیة توصلنا 

إلى أنه: 

 الحقیقي على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة  الفعلي لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف -

% والذي لا یتوافق مع النظریة الاقتصادیة ولكن یتوافق مع الدراسات السابقة. 5

 كما توصلنا إلى أنه: 

واردات الكتلة الأجور والحجم المعروض النقدي و،  الخام یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لكل من الناتج المحلي -

% والذي یتوافق مع النظریة الاقتصادیة والدراسات السابقة. 5على التضخم في الجزائر عند مستوى معنویة 



 

 خاتمة 
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خاتمة: 

وبهدف الإحاطة بالموضوع تم  ،تمثل موضوع الدراسة في البحث عن محددات التضخم في الاقتصاد الجزائري 

الآراء والتحلیلات لأهم المدارس الاقتصادیة    انطلاقا من أهم، والتوقف عند أسبابها  تطور هذه الظاهرةدراسة 

الإحصائیة   ومن جهة أخرى مواكبة التطور الذي عرفته الأدوات،وبناءا على المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني 

وتوافقت  ، 1980-2015أحسن نمذجة قیاسیة للتضخم في الجزائر خلال فترة الدراسة   إعطاء محاولةمن اجل

هذه الدراسة مع النظریة الاقتصادیة وان معدلات التضخم في الجزائر یتحدد بالأساس عن مقدار الموازنة بین 

 .الطلب الكلي والعرض الكلي 

 :  الدراسة لنتائج التالیةتوصلتو

 ذو دلالة إحصائیة لناتج المحلي الخام على التضخم وهذا مایؤكد صحة الفرضیة الأولى  سالبوجود اثر -

والتي تتفق مع النظریة الاقتصادیة من حیث انه ،التي تنص على وجود اثر لناتج المحلي الخام على التضخم 

وهذا مایتفق مع الدراسات السابقة لكل من عبد االله قوري یحي وبوتیارة  ،داعم للعرض الكلي مقابل الطلب الكلي

 .عنتر وبلعباس رابح 

 على التضخم في الجزائر وهذا مایؤكد صحة الفرضیة للمعروض النقدي ذو دلالة إحصائیة  موجبوجود اثر -

 حیث ترى المدرسة  وهذا یتفق مع فریدمان، على التضخم للمعروض النقديالثانیة التي تنص على وجود اثر 

 یعني زیادة الرصید النقدي الحقیقي عن المستوى المرغوب فیه مما Mالنقدیة الحدیثة أن ارتفاع العرض النقدي 

 الدراسات السابقة لكل من عبد تتفق كذلك مع و،یسبب زیادة الإنفاق الكلي وبالتالي حدوث ضغوط تضخمیة 

 واختلفت مع دراسة حامد الطواجري على اقتصاد المملكة ، على نیجیریا Fatukasi bayoاالله قوري یحي و

 .العربیة السعودیة حیث لم یكن لعرض النقود اثر على التضخم بسبب ارتباط الریال السعودي بالدولار الأمریكي

 على التضخم في الجزائر وهذا مایؤكد صحة الفرضیة الأجور ذو دلالة إحصائیة لكتلة  موجبوجود اثر -

 حیث أن  و هذا مایتفق مع النظریة الاقتصادیة، على التضخم الأجورالثالثة التي تنص على وجود اثر لكتلة 

أي زیادة في كتلة الأجور من شانه أن یؤدي إلى زیادة الاستهلاك الكلي وهي بذلك تمثل جزءا مهما من الطلب 

 .دراسة عبد االله قوري یحي كذلك توافقت مع  والكلي 

 على التضخم في الجزائر وهذا مایؤكد صحة الفرضیة الواردات ذو دلالة إحصائیة لحجم  سالبوجود اثر -

   مع النظریة الاقتصادیةما یتوافق وهو ،لواردات على التضخم االرابعة التي تنص على وجود اثر لحجم 
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 متغیر خارجي مهم في الحد من الضغوط التضخمیة الناتجة عن عدم كفایة العرض المحلي لمواجهة باعتباره

 .الطلب الكلي حیث أنها تشكل جانب العرض الكلي 

 ما ینفيعدم وجود اثر ذو دلالة إحصائیة لسعر الصرف الفعلي الحقیقي على التضخم في الجزائر وهو  -

 وهو ،اختبار صحة الفرضیة الخامسة التي تنص على وجود اثر لسعر الصرف الفعلي الحقیقي على التضخم 

النظریة الاقتصادیة حیث أن انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقیقي یعني تدهور قیمة العملة مالا یتوافق مع 

 وكذلك لم تتوافق مع ،المحلیة وهو مایعني ارتفاع الأسعار المستوردة ویترتب عن ذلك ارتفاع الأسعار محلیا 

 . على الاقتصاد النیجیري Fatukasi bayoدراسة 

التوصیات : 

 الصناعة ،تشجیع الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص في القطاعات خارج مجال المحرقات كقطاع الزراعة  -

قصد زیادة الإنتاج المحلي والتقلیل من الواردات حیث یساهم باستبدال السلع المستوردة  والصید البحري 

 . فضلا عن زیادة الصادرات وبالتالي تحسین میزان المدفوعات ،  وتقلیل التبعیة نحو الخارج ،بالمحلیة

العمل على تحسین وتطویر النظام المصرفي ونشر ثقافة الادخار بین الأفراد وتشجیع التعامل بالأدوات  -

كأداة لخلق النقود كحل بدیل عن طبع النقود وكما رأینا لجوء الحكومة لخیار التمویل غیر ،المصرفیة الالكترونیة 

 .إلى ارتفاع الأسعار وموجة تضخمیة والذي حذر منه الخبراء والمحللون الاقتصادیون  التقلیدي أدى

إعادة النظر في نظام الأجور والعمل على أن تكون الزیادة فیها حقیقیة  بمعنى تتناسب والزیادة الانتاجیة  -

 واللجوء أحیانا لتجمیدها للتخفیف من حدة التضخم الناتج عن التكالیف أو ،للتقلیل من التفاوت في الدخول 

 .لتجنب تزاید الطلب الناتج عن ارتفاع الأجور

الأهمیة الكافیة للدراسات القیاسیة والتنبؤیة فیما یخص مختلف الظواهر الاقتصادیة بإنشاء  عطاءإ ضرورة  -

 .واخذ نتائجها بمحمل الجد كي لا تبقى هذه الدراسات حبر على ورق  ،مخابر خاصة 

 .ضرورة استبعاد سعر الفائدة من النماذج القیاسیة حتى لاتصبح شبهة باعتبارنا مجتمع إسلامي  -

 



 

 مراجعقائمة ال
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 ة:العربياللغة  بالكتب -1
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2012. 

 .2008 ،الأردن  الطبعة الأولى ، دار البدایة ، النقود و البنوك، بطرس جلدة سامر ، .2
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 .1999 ،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،
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 . 2009، مصر، ، دار المكتبي2 الطبعة المشروعة للحمایة،

 .2002 دار النشر وائل، الأردن،طرق القیاس الاقتصادي، كاظم الخساوي،  وهادي أموري .20

 الطبعة الأولى، دار النفائس،  التضخم والكساد ( الأسباب و الحلول)،،وضاح نجیب رجب  .21

 .2011،الأردن

، الطبعة ، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیقخالد واحمد حسین الرفاعي الوزني واصف .22

 .2008،الخامسة، دار وائل ،الأردن 

 

 الكتب باللغة الأجنبیة: -2
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2- Greene William,Econométrie, 5e edition, pearsan Education,France,2005. 

  المجلات :ثانیا 
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محددات التضخم في الجزائر والمغرب(دراسة قیاسیة باستخدام التكامل بن عیسى أمینة وفتحي بن یشو،  .2

، مجلة المالیة والأسواق، جامعة تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، المتزامن)

 الجزائر

 ،)2017-1970دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم دراسة قیاسیة حالة الجزائر( ،بن نافلة نصیرة  .3

 .2016 دیسمبر ، الجزائر،7 العدد ،جامعة سیدي بلعباس،مجلة البشائر الاقتصادیة 



...............................................................  قائمة المراجع

 
91 

-2010بعض المتغیرات الاقتصادیة على معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي( تحلیل اثر ،ذیاب رزاق .4

 ،4  المجلد ، كلیة الإدارة و الاقتصاد، جامعة المثنى ، مجلة المثنى للعلوم الإداریة و الاقتصادیة ،)2003

 .2014 ، العراق، بغداد،8العدد 

بحوث اقتصادیة ،)2000-2011تحدیات السیاسة النقدیة و محددات التضخم في الجزائر ( ،رایس فضیل  .5
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. 2015، فلسطین، ینایر 01، العدد 23المجلد 

 محددات التضخم في الجزائر دراسة قیاسیة باستعمال نماذج الانحدار الذاتي المتعدد قوري یحیا عبد االله ، .7

، مجلة الباحث، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، العدد SVAR  ،1970-2012 الهیكلیة

14 ،2014. 

، )2014-1990محددات التضخم في الجزائر (دراسة قیاسیة للفترة (مسعود ویوسف بركان،  میهوب .8

 .2017، الجزائر، جوان 27مجلة دراسات وأبحاث، جامعة برج بوعریریج، العدد 

  المذكرات:ثالثا 

 دراسة قیاسیة لتأثیر أسعار الواردات و مستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر بن دقفد كمال ، .1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم 2008-1970للفترة 

 2011-2010الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 

 دراسة قیاسیة، مذكرة لنیل )،2005-1970علاقة التضخم في الجزائر خلال الفترة (حمادي خدیجة ،  .2

-2008شهادة الماجستیر، الاقتصاد الكمي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر،

2009 .

  للتنبؤ به ARIMA، التضخم في الجزائر بین النظریة و الواقع وما بعد مواءمة تقنیة زاوي یاسمینة  .3

، كلیة العلوم 3، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، اقتصاد كمي، جامعة الجزائربالنسبة لخصائص الظاهرة

 .2013-2012الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 
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 .2009الجزائر، 

 مذكرة ،2005-1970دراسة تحلیلیة وقیاسیة لطاهرة التضخم في الجزائر خلال صغیري فاطمة الزهرة ،  .5

مقدمة ضمن  متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر، الاقتصاد الكلي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم 
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-1970اثأر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائر  ،معط االله أمال .7
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. 2014-2013 ، الجزائر ،كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، المدیة

،  استخدام أسلوب استهداف التضخم في الدول النامیة و إمكانیة تطبیقه في سوریةالمسلم توفیق میس ، .9

 .2015رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الاقتصاد و التخطیط، جامعة تشربن، كلیة الاقتصاد، سوریا، 

رسالة مقدمة لنیل شهادة  دراسة اقتصادیة و قیاسیة لظاهرة التضخم في الجزائر، هتهات سعید ، .10

( ،الماجستیر، دراسات اقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ورقلة،الجزائر

2005-2006.( 

-1990 السیاسة النقدیة و استهداف التضخم دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال الفترة وجدي جمیلة ، .11

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، اقتصاد قیاسي بنكي ومالي، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة العلوم 2014

 .2016-2015 ،الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة، تلمسان،الجزائر
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     PIB و الناتج المحلي الخام IPC  المستهلك أسعار): تطور كل من مؤشر 1-2الملحق رقم  (

 خلال TCRوسعر الصرف الحقیقي IMPR وارداتال وحجم Wالأجور وكتلة  M2والمعروض النقدي

) 2016-1980الفترة ( 

 

 .وموقع البنك الدولي ONSموقع الدیوان الوطني للإحصاء والتقدیرالمصدر:

 السنوات
IPC 

 مؤشر أسعار المستهلك
2001=100 

PIB 
 ملیار دج

1980أسعار   
 

M2 
 ملیار دج

W 
 ملیار دج

 
IMPR 

(2000=100) 
 

TCR 
(2010-100) 

1980 8,32 213,1 93,53 57,1 145,26 313,43 
1981 9,54 219,5 109,15 65,8 170,62 347,58 
1982 10,13 233,6 137,88 76,9 166,97 363,62 
1983 10,74 246,2 165,92 88,6 179,4 381,42 
1984 11,62 260 194,71 94,2 153,17 415,52 
1985 12,84 269,6 223,86 103 148,55 447,53 
1986 14,42 270,7 227,01 120,1 113,97 413,19 
1987 15,51 268,8 257,89 125,7 74,31 365,59 
1988 16,42 266,1 292,96 137,5 77,39 301,97 
1989 17,95 277,8 308,14 152,2 93,57 258,82 
1990 21,16 280 343 180 89,32 218,88 
1991 26,64 276,7 415,27 255,5 116,11 130,58 
1992 35,08 281,6 515,9 341,3 122,12 134,01 
1993 42,28 275,7 627,43 412,5 113,08 160,88 
1994 54,54 273,2 723,51 469,9 119,91 138,88 
1995 70,79 283,6 799,56 568,8 120,96 116,41 
1996 84,03 295,3 915,06 667,2 106,16 118,75 
1997 88,82 298,5 1081,52 722,1 107,83 128,17 
1998 93,26 313,7 1592,5 794,6 105,84 134,44 
1999 95,68 323,8 1789,4 847,6 93,96 124,26 
2000 95,97 336,1 2022,5 884,6 100 118,16 
2001 100 346,3 2473,5 970,6 114,69 122,09 
2002 101,43 365,7 2901,5 1048,9 141,94 113,33 
2003 105,75 392 3354,4 1137,9 137,21 102,02 
2004 109,95 408,9 3738 1278,5 171,96 102,39 
2005 111,47 433 4157,6 1363,9 182,97 97,8 
2006 114,05 440,3 4933,7 1500,1 183,49 97,64 
2007 118,24 455,2 5994,6 1721,9 206,74 96,4 
2008 123,98 465,9 6955,9 2138,4 268,78 100,66 
2009 131,1 473,5 7178,7 2360,5 309,27 99,53 
2010 136,23 490,8 8280,7 2917,6 322,09 100 
2011 142,39 504,9 9929,2 3817,8 330,98 99,42 
2012 155,1 522 11015,1 4297,72 381,53 104,82 
2013 160,11 536,4 11941,5 4399,18 422,67 103,29 
2014 164,77 556,8 13686,7 4668,26 459,13 105,4 
2015 172,77 577,7 13704,5 4928,3 491,65 100,86 
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 IPC): اختبار جدر الوحدة تطور المستوى العام للأسعار2-2ملحق رقم  (ال

 عند المستوى 1-
 

 

 

 

 

 

 

  



 
97 

 عند الفرق الأول- 2
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- عند الفرق الثاني   3
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 PIBالخام  المحلي ): اختبار جدر الوحدة لناتج3-2الملحق رقم (

 عند المستوى-1
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 عند الفرق الأول-2
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 M2): اختبار جدر الوحدة المعروض  النقدي  4-2الملحق رقم  (
 -عند المستوى1
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 -عند الفرق الأول2
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 W): اختبار جدر الوحدة لكتلة الأجور5-2الملحق رقم  (

 -عند المستوى1
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-عند الفرق الأول 2
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 Imprلواردات ا): اختبار جدر الوحدة لحجم 6-2الملحق رقم  (

 -عند المستوى1
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-عند الفرق الأول 2
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 Tcr): اختبار جدر الوحدة لسعر الصرف الفعلي الحقیقي 7-2ملحق رقم  (لا

 -عند المستوى1
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-عند الفرق الأول 2
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): نتائج تقدیر النموذج الخطي 8-2الملحق رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Eviews8( من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائيالمصدر :     
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 ): الارتباط الذاتي للأخطاء): الارتباط الذاتي للأخطاء99--22الملحق رقم  (الملحق رقم  (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Eviews8(من إعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج المصدر: 
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 LM): اختبار(2-10الملحق رقم 

 

 
 (Eviews8): من إعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج   المصدر    
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 ARنموذج الانحدار الذاتي :  )(2-11الملحق رقم 

 

 

 
 (Eviews8): من إعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج   المصدر        
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 ARMAنموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة :  )(2-12الملحق رقم 

 

 

 

 

 (Eviews8): من إعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج   المصدر                 
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